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 مقدمة
مية  ت تحقيق ا جح  طريقة اأ سب وا سبيل اأ ااقتصادية يعتبر اإستثمار ا

سوق  افسية في ا ة ت ا ضمان م رابحة  ورقة ا ل ا راهن، ويش وقت ا مرجوة في ا ا
رة تشجيع  ي ف حو تب تسابق  ى ا م إ عا عديد من دول ا مية، وهو ما دفع با عا ا

ستقطاب ا ية وا  وط طرق إاإستثمارات ا افة ا ك  بية، مستخدمة في ذ ستثمارات اأج
متاحة  وسائل ا قفزة اإقتصادية.وا بة هذ ا  موا

ما يحققه من إزدهار في  خارجية،  تمويل ا فاإستثمار يعتبر أحد أهم مصادر ا
سهامه في توظيف  يد اإدخار، وا  مية اإقتصادية واإجتماعية، ودور في تو ت مجال ا

متميز ف فعال وا دور ا ة، باإضافة  بطا ية، وتقليله من معدات ا وط ة ا عما قل ا ي 
حديثة. ية ا تق وجيا وا و ت  ا

م، وتأثيرها على إقتصاديات  عا تي شهدها ا تحوات اإقتصادية ا وفي ظل ا
تي دخلت أزمة إقتصادية حقيقية، بسبب تراجع  جزائر ا سلب، بما فيها ا دول با ا
خفاض أسعار  خارجية، وا  ية ا مديو يها، وتزايد أزمة ا مقدمة إ بية ا قروض اأج ا
تجد  حساس،  مأزق ا بحث عن طرق بديلة تخرجها من هذا ا فط، ما أجبرها على ا ا

تي أثبثتض بية ا قروض اأج بديل عن ا مجال أمام اإستثمار  تها في فتح ا عدم  ا
ية خاصة  و ظومة قا ك بإعتماد م ها وذ مترتبة ع سلبية ا تائج ا جاعتها في ظل ا

ي من خال تشجيع ستثمار وتطوير وترقيته بإإبا وط إقتصاد ا عتبار مؤشراً 
بية. محلية وجذب اإستثمارات اأج  إستقطاب اإستثمارات ا

ها إرساء قواعد  هدف م ية، ا و جزائر عدة إصاحات قا ت ا صدد تب وفي هذا ا
ظام  سوق في ظل  باب أمام اإا بية من خال إقتصادي حر، وفتح ا ستثمارات اأج

جذبها، وقد بدأت هذ اإغرائها  وسيلة  مزايا  حوافز وا طاقا من إبعديد ا صاحات إ
فتاح على  1989دستور  حو اإ توجه  خارجية وا تجارة ا ى مبدأ تحرير ا ذي تب ا
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م،  عا ونثم صدور اا مؤرخ في  10-90 رقم قا ان بمثابة  1990أبريل  14ا ذي  ا
ضوابط ا قائمة على ا جزائرية ا مصرفية ا ظومة ا لم تأسيس اأول  قتصادية إا

تشريعي رقم  مرسوم ا سوق، ثم ا مؤرخ في  12-93إقتصاد ا توبر  05ا  1993أ
تشجيع ا فعلية  بداية ا ذي يعتبر ا بيإا ص على ستثمار وجذب اإستثمار اأج ، و

ترقية ا ة  ا شاء و يصدر بعدها اأمر رقم إإ  03-01ستثمارات ودعمها ومتابعتها، 
مؤرخ في  ح  2001أوت  20ا م ظاماً جبائياً جديداً  سابق وسن  مرسوم ا غى ا ذي أ ا

قيود  مبدأ حرية اإستثمار ورفع ا يه  لمستثمرين، من خال تب حوافز واإمتيازات  ا
خارجية اإدارية علي تجارة ا عام، وتحرير اأسعار وفك قيود ا قطاع ا ه، وخوصصة ا

مية وترقية  ت تحقيق ا رامية  عربية ا ية وا دو عديد من اإتفاقيات ا عن طريق إبرام ا
يتم تعديله بموجب  ه ، اتجة ع فوائد ا مال وا تحويل رأس ا حرية  ح ا اإستثمار، وم

مؤرخ في  08-06اأمر رقم  ية 2006جويلية  15ا ما ون ا ، ثم تعديله ضمن قا
ة  س ميلي  ت ه عزوف  2009ا بي، ما ترتب ع ظام اإستثمار اأج يضع قيود على 

بية على اإا حو تدارك إستثمارات اأج مشرع  رغم من سعي ا جزائر، وبا ستثمار في ا
ة  س ميلي  ت ية ا ما ون ا وضع من خال قا حد ، اإ أن اأمر 2015ا ى ا م يرق إ

ون رقم  قا يتم إستصدار ا مقبول  مؤرخ في  09-16ا ذي قام  2016أوت  03ا ا
غاء اأمر رقم  دستوري اأخير بتاريخ  ،03-01بإ تعديل ا ذي تزامن مع ا مارس  06ا

تجارة من خال مادته رقم  2016 رس مبدأ حرية اإستثمار وا ذي   . 431ا
                                                           

مادة رقم  1 ص ا ون رقم  43ت قا مؤرخ في  01-16من ا  1437جمادي اأوى عام  26ا
موافق ل  ه:  2016مارس  06ا دستوري على أ تعديل ا متضمن ا تجارة -»ا حرية اإستثمار وا

ون، قا  معترف بها وتمارس في إطار ا
اخ اأعمال، - ة على تحسين م دو  تعمل ا
مؤسسات- ية، تشجيع على إزدهار ا وط مية اإقتصادية ا لت  دون تمييز خدمة 
ين،- مستهل ون حقوق ا قا سوق ويحمي ا ة ضبط ا دو فل ا  ت
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جزائري ب دستوري ا مؤسس ا رس بصورة فا ك قد  ون بذ هج ي إختيا هذا ا
موياً جديداً، جعله  ق توجها إقتصادياً وت ي، بعد ما إعت ليبرا ظام ا واضحة مبادئ ا

عمومية مؤسسة ا وياته وا عمومي وأو قطاع ا من جهة، ومن جهة  يتراجع عن تقديس ا
لمستثمرين باإ لهجة ومباشراً  ح جواب صريح ا ون قد م ية ي ة ثا لدو لي  سحاب ا

ان أم  ياً  خاص دون تمييز وط لقطاع ا مجال  مجال اإقتصادي، مفسحاً ا من ا
مشروعة. افسة ا م بياً في إطار قواعد ا  أج

ون رقم    قا ات وحوافز اإستثمار في إطار  09-16فا تجميع وتوحيد ضما جاء 
ها، وف جراءات اإستفادة م يفيات وا  ي موحد، وتحديد  و ق طبيعة إجرائية سهلة قا

يقضي ويحرر  ون جاء  قا ومبسطة، وتحت إشراف أجهزة إدارية مستقلة، فهذا ا
عراقيل  اإدارية واإجرائية. اإستثمار من ا

ها  عدة أسباب من بي موضوع تعود  هذا ا ى أن سبب إختيارا  وتجدر اإشارة إ
موضوعية ورغم ما سال من حبر ح ذاتية، فا موضوعية وا موضوع، وما قيل ا ول هذا ا

تي تبقى قليلة ومحدودة على صعيد  عشريتين اأخيرتين ا ام بصدد خال ا من 
مجتمعات  دول وا تي تتماشى مع تطور ا عصر وا ه يبقى من مواضيع ا جزائر، إا أ ا
ل  ضوء عليه في  ى تحديث مستمر وتسليط ا حضارات ما يبقيه في حاجة ماسة إ وا

خلل في حظة وحين، إ بحث عن ا ية وا حا تشريعات ا طاقاً من دراسة وتمحيص ا
ستمرار  جاح وا  ية في  و قا ات ا ضما تحفيزية وا سياسات ا عدم جدوى هذ ا
جزائر، رغم  بية عن اإستثمار في ا ية، وعزوف اإستثمارات اأج وط اإستثمارات ا

محرك اأ أزمة اإقتصادية وا وحيد  مخرج ا ها ا مية. و ت عجلة ا  ساسي 
وع من  مثل هذا ا ا  ذاتية فتعود أسباب شخصية تتعلق بميو دوافع ا أما ا
ها  تي تتضم تشريعية ا فراغات ا غموض وا ا عن ا ا وبحث طلق سعي مواضيع من م ا

                                                                                                                                                                          

زيهة- افسة غير ا م ار وا ون اإحت قا ع ا   «يم
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تفسيرية  تب ا مراجع وا قص ا خاصة بقطاع اإستثمار، في ظل  جزائرية ا ين ا قوا ا
تحليلية و  ها عن بدائل وحلول جدرية، وهو وا بحث  موضوع من أجل ا هذا ا قضائية  ا

وان سياسة  جته تحت ع موضوع ومعا ضوء على هذا ا تسليط ا ا  ذي دفع اأمر ا
جزائري.  ون اإستثمار ا جبائية في ظل قا حوافز ا  ا

ية، ما مدى إسهام هذ تا ية ا ا ى طرح اإش ا اأمر إ طلق يدفع م  من هذا ا
جبائية حوافز ا م شجيعفي ت ا يتها في باشر اإستثمار ا جزائر، وما مدى فعا با

لجزائر؟ بي   إستقطاب اإستثمار اأج
موضوع،  ب ا عديد من جوا معمق في ا بحث ا ية على ا ا جة هذ اإش وتعتمد معا

فرعية تتجلى في: تي تثير مجموعة من اأسئلة ا  وا
جبائية - حوافز ا ها؟ ما مفهوم ا ا حها وأش  وما هي شروط م

ون  - تي جاء بها قا حوافز ا متعلقة بهذ ا ية ا و قا يات واإجراءات ا ما هي اأ
سابقة وما مدى  ين ا قوا ي وما يميزها عن سابقتها ضمن سياق ا حا اإستثمار ا

جاعتها؟  جديتها و

حوافز؟ - طاق تطبيق هذ ا  ما 

جبائية  - حوافز ا مقررة وما مدى أهميتها في إغراء وجذب ما هو مضمون هذ ا ا
بية؟ ية واأج وط  اإستثمارات ا

ها من أسئلة فرعية، إعتماد جر ع ية وما ي ا إجابة على هذ اإش هج  او م ا
تحليلي  وصفي ا ظرية ا ب ا جوا سب إستقصاء مختلف اأطروحات وا ه اأ و

ضريبي تحفيز ا متعلقة بسياسة ا يك وتح، و ا تي تف ية، ا و قا صوص ا ليل بعض ا
هدف من إقرارها. لمشرع وا حقيقية  ية ا بحث عن ا دها من أجل ا وقوف ع  تستدعي ا

دراسة تم إعتماد خطة عمل قوامها فصلين اصر هذ ا ، وإحتواء مجمل ع
إ ا فيه  ظري تعرض ون ااأول  جبائية في قا حوافز ا سياسة ا ظري  ، ستثمارإطار ا
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ه فيما ا من خا ج ي تطبيقي عا ثا حوافز ا ون اإستثمار  ظام ا جبائية في ظل قا ا
متعلق بترقية اإستثمار 16-09  . ا



 

 

 

 

 

 

 

 

اإطار النظري  الفصل اأول
لسياسة الحوافز الجبائية في 

 قانون اإستثمار
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شأة قتصادياً إ ستثمار مصطلحاً إيعتبر ا ى توظيف إفهو يهدف ، حديث ا
مشاريع ا شيط ا ت مادية على أصحابها إرؤوس اأموال  فعة ا م تي تعود با قتصادية ا

يةإفي امن جهة وتؤثر  ي من جهة ثا وط صر في تحقيق ، قتصاد ا فهو أهم ع
مية ا ت راهنإا وقت ا واقع ا، قتصادية في ا ك من إوا يل على ذ قتصادي خير د

م  عا اخ مائمة إخال سعي أغلب دول ا محلية إى توفير أرضية م ستثمارات ا
عمل على  بر قدر من اإوا بإستدراج أ بية  افسي إاء ستثمارات اأج ي ت قتصاد وط
اميةحترافية، إبمواصفات  دول ا وية خاصة في ا ة أو مسأ في مقدمتها  ،وتحتل هذ ا

ي من  تي تعا جزائر ا  ستثمار وهو ما يؤثر سلباً إدخار واإخفاض في معدات اإا
مية ا ت يةإعلى ا وط ياً إفا ،قتصادية ا بياً  ستثمار وط سب أداة اأيبقى ا ان أم أج

وسيلة ا مية اأوا ت تحقيق ا ة  ل دو مإجدر في يد  ل  ،جوةر قتصادية ا وهو ما يجعل 
حو جذب ا دول  تهجة من قبل هذ ا م يب ا طرق واأسا يمها إا ستثمارات على أقا

مشروعة ية ا و قا افسة ا م اخ ا ،مباحة في ظل ا م ك بتوفير ا مائم إوذ ستثماري ا
ات  ضما حها ا حوافزوم اسبة ممثلة في ا م ية ا و قا ية ا و قا تشريعية وا تي من  ،ا ا

جبائية هذ ا حوافز ا ها ا تي تعمل على جذب رؤوس اأبي بية ودعم أموال اأخيرة ا ج
محلية.إوتوجيه ا  ستثمارات ا

امية سعت جاهدة  دول ا غيرها من ا جزائر  جبائية إى إوا صاح سياستها ا
زمن ضرائب اإضفت هذ أبحيث ، على مر ا بيرة وجوهرية مست ا صاحات تغيرات 

رسوم بصفة خاصة حها ، وا ك بم ية هامةإوذ شأت ، عفاءات وحوافز ضريبية وجمر وأ
ية تعمل على تشجيع اآهيئات و  و هوض باإيات قا ل قتصاد إستثمار وتطوير 

مية. عا حو ا ي ودفعه  وط  ا

ا  طلق يقود م معرفة امن هذا ا حديث  جبائية إا حوافز ا سياسة ا ظري  طار ا
ون ا جزائريإفي ظل قا جبائية، ستثمار ا حوافز ا ك من خال دراسة ماهية ا  وذ
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تطرق  (،ولاأمبحث )ا جبائية أثم ا حوافز ا ال هذ ا يامبحث )اش (، ثم تحديد ثا
م جزائر )ا جبائية في ا لتحفيزات ا ي  و قا ث(.اإطار ا ثا   بحث ا

مبحث  جبائيةاأول : ا حوافز ا  ماهية ا

تشجيع ا ة  دو تي توفرها ا يات ا سبل واآ جبائي أحد ا تحفيز ا ستثمار إيعتبر ا
ي  وط ذيا بي، وا مباشر في توجيه ا واأج قتصاد من أجل إيجسد تدخلها غير ا

مية.إ عا سوق ا افسية في ا ة ت ا  تسابها م

دول  غيرها من ا جزائر  جأت ا سياق  مي بهذا إوفي هذا ا عا هج ا بة ا ى موا
خصوص  تشريعات هاسبا عديد من ا ين، ا قوا ثير من ا هاووضع وا سبل ياتآا  وا

تي تصب في هذا ا ها  ،طارإا مستثمرين حوافز مغرية تسعى من خا ح ا ى إوتم
ذي أصبح ي ،ستثمارإدعوة وتشجيع ا ل واقعاً ا راهن  ش وضع ا ه في ا ابد م

اء ا ي و إلمساهمة في ب وط موال في أبحيث يعتبر تدفق رؤوس ا، صاحها  قتصاد ا
حديثة تسويقية ا ية واإدارية وا ف لمعرفة ا وقت تدفق   .1فس ا

حديث  ا ا ا يقود تعرف علىإمن ه جبائية  ى ا حوافز ا مطلب )امفهوم ا
حصول على هذ، ثم تحديد ش(ولاأ حوافز  روط ا يامطلب )اا  .(ثا

مطلب اأ  جبائية : ولا حوافز ا  مفهوم ا

جبائي يعتبر أحد ا تحفيز ا ة من أا دو مستعملة من قبل ا يات ا يب واآ سا
مختلفة سواء ا ك من خال تقديم مزايا ،جتماعيةإقتصادية أواإأجل تحقيق أهدافها ا وذ

حو اوتسهيات تعمل على حث  ان حجمها  مؤسسات مهما   ،ستثمارإوتشجيع ا

                                                           

ح، اإستثمار ا 1 ور صا ية، أأزاد ش و قا تب ا ازعاته، دار ا بي سبل إستقطابه وتسوية م ج
شر، ص  ة     .مصر، بدون س
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ه ا و تحفيز بحسب مد سبياً إفا ة لفهو يستعمل  ،قتصادي يعتبر مصطلح جديد  دا
سياسة اعلى اأ تهجها ا تي ت طابع اإغرائي ا طرق ذات ا يب وا ة إسا دو قتصادية 

شاملة مية ا ت تحقيق ا ة تعتمد في تحقيق  ،ما يهدف  ل دو قتصادية إهدافها اأف
جبائيةإوا سياسة ا ها ا تي من بي سياسات وا تحفيز ، إجتماعية على مختلف ا ذ يعتبر ا

جبائي  شاط اأا تأثير على ا ة في ا دو ن ا تي تم سياسة ا هذ ا قتصادي إساسي 
مؤسسات  ك وفق إوتوجيه ا اطق محددة وذ ة وضمن م ستثمار في مجاات معي

مسطاأ  .رة سابقاً هداف ا

جبائية يجب تعريفها حوافز ا تحديد مفهوم ا فرع اأول(،و  بخصائصها حاطةإثم ا )ا
ي(،  ثا فرع ا د تعداد )ا ث( هدافهاأقف بعدها ع ثا فرع ا  .)ا

جبائية حوافز ا فرع اأول : تعريف ا  ا
مصادر  ك بسبب تعدد ا جبائية، وذ حوافز ا فقهاء في تعريف ا إختلف ا

ك من جهة معتمدة في ذ دول  ،ا دول أو بين ا وإختاف اأهداف سواء بين ا
حوافز، فقد  مفهوم ا ية، وعليه ا يوجد تعريف موحد وشامل  مستثمرين من جهة ثا وا
ة  دو تي تقدمها ا مساعدات ا ال ا ل من أش لحوافز أي ش واسع  مفهوم ا يشمل ا

مساعدات لمستثمرين، وقد يقتصر على مفهوم ضيق  ماط ا ال وأ يتضمن بعض أش
ية. و قا حوافز ا ية تعرف با و صوص قا ظم في إطار  ات ت  واإعا

اك من أطلق عليها  ضريبية فه جبائية أو ا حوافز ا ب تسميتها با ى جا إ
تحريض، أو  ضريبي، أو ا حافزة، أو اإمتياز ا ضريبة ا ضريبي، أو ا حث ا مصطلح ا

ضريبي، أو  فراغ ا متعددة ا مختلفة وا مصطلحات ا ضريبية،...وغيرها من ا اإجازة ا
ى واحد، وتشترك في هدف واحد هو  ول على مع مد تي تصب جميعها من حيث ا وا

ية وجلب رؤوس اإدفع وتشجيع ا وط بية إموال واأستثمارات ا ستثمارات اأج
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دراسات وا عل أغلب ا علمية تستعمل مصطلأوتوجيهها، و ح اإعفاءات بحاث ا
ك. ة على ذ لدا ضريبية    1ا

ة  لدو ية  ما سياسة ا ظام يصمم في إطار ا ها  فقه بأ ب من ا فقد عرفها جا
قومية وزيادة إبهدف تشجيع اإدخار أو ا تاجية ا مو اإ ى  حو يؤدى إ ستثمار على 

مشروعات تيجة قيام ا قومي  دخل ا إقتصاد، وزيادة ا لفية  ت مقدرة ا جديدة أو  ا ا
قائمة مشروعات ا توسع في ا  .2ا

حها  ية غير مباشرة تم ها عبارة عن مساعدات ما ب آخر بأ فيما عرفها جا
ى بعض اأعوان ا تهجة إ م جبائية ا ة ضمن سياستها ا دو قتصاديين على شرط إا

عام خاص دون ا قطاع ا ة على ا دو ز ا تزامهم بشروط محددة مسبقا، وترت  .3إ

جبائي هو عبارة عن  تحفيز ا قول أن ا ن ا تعاريف يم متيازات إمن خال هذ ا
زيادة في حجم  مستثمرين، بهدف ا ة في سبيل إغراء ا دو ها ا ضريبية تتخلى ع

يةإا وط بية ستثمارات ا ستقطاب اإستثمارات اأج  .وا 
ثاني فرع ا جبائية ا حوافز ا  : خصائص ا

جبائية ب حوافز ا تي يتم تتميز ا خصائص ا ستخاصها من إمجموعة من ا
مشار  فقهية ا تعاريف ا تي تتجلى أهمها فيما يلي أعايها إمختلف ا  : 4وا

                                                           

تورا في  1 ة د جزائر، رسا إستثمارات في ا ضريبية  معاملة اإدارية وا توفي، ا حميد ش عبد ا
ود معمري تيزي وزو،  سياسية، جامعة مو علوم ا حقوق وا لية ا ون،  قا   .، ص ا

تشجيع اإستثمارات، دراسة  2 ضريبية  حوافز ا ية وا و قا ات ا ضما مقارة، رمضان صديق محمد، ا
قاهرة،  عربية، ا هضة ا  .  ، صدار ا

جزائر،  3 تطبيق، دار هومة، ا ظرية وا ضريبي بين ا ظام ا يات ا ، ص اصر مراد، فعا
 ،.  

4
رة    جبائية على اإستثمار في ظل اإصاحات اإقتصادية، مذ تحفيزات ا ي، أثر ا عا رمضا

جزائر،  تسيير، جامعة ا علوم ااقتصادية وعلوم ا لية ا  .، ، ص ماجستير، 
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مؤسسات واأعوان ااقتصاديين حرية ا : إجراء إختياري: أوا   ح ا ختيار إيم
ة دو محددة من قبل ا مقاييس ا لشروط وا خضوع  خضوع أو عدم ا وهذا مقابل  ،بين ا

حوافزإا ة في  ،ستفادة من هذ ا دو تي تضعها ا لشروط ا خضوع  فااستفادة تفرض ا
مضيفةإحين أن عدم ا ة ا لدو عادي  ضريبي ا ظام ا ل خضوع   . 1ستفادة يترتب عليه ا
ة  : إجراء هادف: ثانيا   دو جوء ا جبائية تهدف من إإن  حوافز ا ى سياسة ا

ها  مية وتطوير  ،2جتماعيةإقتصادية واإجملة من اأهداف اى تحقيق إخا ت
مية. ت ة أو قطاعات محددة أهميتها في مخطط ا اطق معزو عاش م  وا 

حوافز فهي تضحى بإيرادات جبائية من أجل تحقيق  حها هذ ا ة بم دو فا
سياسة ا مسطرة وفق ا ك ابد إاأهداف ا متبعة من طرفها، ومن أجل ذ من قتصادية ا

ية: تا اصر ا ع حوافز بدراسات وافية وشاملة حول ا  تدعيم هذ ا
 ،تحفيز  مدة صاحية إجراءات ا

 ،مستقبلية لتغيرات ا بؤية   دراسة ت

 تحفيز مستفيد من ا تي يجب توفيرها في ا شروط ا  .3تحديد مختلف ا

ثا   خاصة: ثا ه مقاييسه ا م  : إجراء  جبائي إجراء خاص وهو مح تحفيز ا ا
مدة إى فئة محددة من اأعوان اإومدقق، وموجه  اطق خاصة و قتصاديين في م

ظيمية هادفة، وغيرها من  ية وت و شاطات موجهة ومقيدة وفق أطر قا ة، ضمن  معي
هذ  تي تخضع وتستجيب  فئات ا مؤسسات أو ا ح ا تي تم محددة مسبقا وا مقاييس ا ا

حق في ا ،مقاييس وحدها دون غيرهاا تسهيات إا ستفادة من هذ اإمتيازات وا

                                                           

1
سابق، ص    مرجع ا   .اصر مراد، ا
  

مية2 سياسات اإقتصادية ا ى ا مدخل إ مجيد، ا طبعة قدي عبد ا جامعية، ا مطبوعات ا ، ديوان ا
جزائر،  ية، ا ثا  .169، ص 2005ا

ضريبية )مدخل تحليلي مقارن(  3 ظم ا عزيز عثمان، ا جامعية، ا ،سعيد عبد ا دار ا درية، أا س
 .13، ص 2000
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مستثمرين  مؤسسات وا يس إجراء عام يطبق على جميع ا جبائي  تحفيز ا جبائية، فا ا
ها. ما هو إجراء محدد أو مقيد بمقاييس وشروط يجب اإستجابة   وا 

حو تحقيق في إطار سعي ا : إحداث سلوك أو تصرف معين: رابعا   ة  دو
شطة تخدم  حو قطاعات وأ مستثمرين  ها تعمل على توجيه ا ية فإ وط مية ا ت ا

جذب ا مبرمجة  مية ا ت بيةإمخططات ا حو زيادة 1ستثمارات اأج ة  دو . فتوجه ا
تصرفات  سبة  موجه با ها يلعب دور ا خفض م جبايات أو ا سب ا معدات و

متعاملين ا اسب طرداً قتصاديين، إا حو مجال معين يت ضريبة  فتوجههم  مع معدات ا
مجال ى إحداث سلوك  ،في هذا ا جبائية إ حوافز ا ة تهدف بإرساء سياسة ا دو وعليه فا

 أو تصرف معين.
جبائية  حوافز ا ث: أهداف ا ثا فرع ا  ا

ى تحقيق  مقدمة إ ضريبية ا مزايا ا اء على ا جبائي ب تحفيز ا تعمل سياسة ا
رغم من ج مختلفة من حيث أهميتها ومن حيث طبيعتها، وهذا على ا ملة من اأهداف ا

ية ضخمة تعتبر من قبيل  تضحية بإيرادات ما ة ا دو سياسة تقتضي على ا أن هذ ا
ك إحداث آثار  ها تسعى من خال ذ يتها، إا أ تي تتحملها ميزا جبائية ا فقات ا ا

بية وتتمثل أبرزها في:  جا
ى ما  أوا  : اأهداف اإقتصادية: احية اإقتصادية إ جبائي من ا تحفيز ا يهدف ا

 : 2يلي

 مية ا لياً إت غائه  ضريبي أو إ عبء ا ذي  ستثمار من خال تخفيض ا وا
مستفيدة من  مؤسسة ا تي تتحملها ا يف ا ا ت قصان في حجم ا يترتب عليه 

                                                           

سابق، ص  1  مرجع ا مجيد، ا   .170قدي عبد ا
2
س   جامعية  يو دار ا ضريبية مدخل تحليلي مقارن، ا ظم ا عزيز عثمان، ا بطريق، سعيد عبد ا أحمد ا

جديدة، مصر،    .، ص ا
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حوافز وفورات ،ا ية  وهو ما يجعلها توجه هذ ا ما حها إا ستثمار، ما يم
بية، تجات اأج م افسة ا قدرة على م  ا

  ك في تاج وذ سير عميلة اإ ازمة  ية ا رأسما سلع ا واردات من ا دعم ا
خاصة، مؤسسة ا حياة ا ى  مراحل اأو  ا

  ًاما تي تحقق ت مشاريع ا  ،قتصادياً إ تشجيع ا

 مية،إتوجيه ا لت ي  وط مخطط ا وية في ا شطة ذات اأو حو اأ  ستثمارات 

 ،اصب شغل تي توفر م مشاريع ا  تشجيع ا

 مساعدات  تحصيل إيرادات إضافية مرتبطة بتطوير تيجة  صادرات  ا
تاجية عمليات اإ محروقات،،ا سلع خارج قطاع ا ى تصدير ا تي تهدف إ  ا

  ًة مستقبا خزي مية اف ،زيادة إيرادات ا ضرورة إت وع إستثمار تؤدي با ى ت
شاط ى إا ا ضريبي،إقتصادي مما يؤدي إ وعاء ا جم  وهو تساع ا ما ي

ه ضريبة زيادة عدد ع لفين با م حصيلةإيؤدي ، ما ا ضريب رتفاع ا  ،1ةيا

ى ثانيا  : اأهداف اإجتماعية:  احية اإجتماعية إ جبائي من ا تحفيز ا يهدف ا
قاط  ر أهمها:عدة  ذ  أساسية 

  تحفيزات اصب شغل جديدة، فا ك من خال توفير م ة وذ بطا إمتصاص ا
هم من تحقيق وفرات ضريب لمستثمرين تم وحة  مم جبائية ا ة تسمح يا

اصب شغل جديدةإبإعادة  وهو ما يساهم في  .2ستثمارها وتوظيفها بتوفير م
محلي وحت مستوى ا ة على ا بطا تخفيف من حدة ا مستوى ا ى على ا

ة، لدو ي  وط  ا

  موجهة جبائية ا حوافز ا ك من خال ا جهوي ويتم ذ توازن ا تحقيق ا
ميتها وتطورها إتشجيع ا تي تتطلب ت محرومة أو ا اطق ا م ستثمار في ا

ة دو تعشة  ،تدخل ا م برى ا مدن ا ها وبين ا هوة بي ك بهدف تقليص ا وذ

                                                           

1
رة ماجستير،    مباشر، مذ بي ا جبائية في جذب اإستثمار اأج تحفيزات ا شيدة معزوز، دور ا

في  جزائر، جا بليدة، ا   .، ص جامعة ا

عربية، 2  هضة ا ية، بيروت،دار ا ما سياسة ا عامة وا ية ا ما عم فوزي،ا م   .، ص عبد ا
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قضاء ع ،قتصادياً إ ريفي وخلق شروط وهذا بغية ا زوح ا لى ظاهرة ا
ان، س  ضمان إستقرار ا

  جبائي ك من خال اإقتطاع ا مجتمع وذ لدخل بين أفراد ا عادل  توزيع ا ا
ضريبة لفين با م ذي يتم إقتطاعه من ا مجتمع في  ،ا وتوزيعه على أفراد ا

جميع فع على ا فقات على قطاعات تعود با ل  صحة ،ش تعليم ،ا  ،ا
عمومية... مرافق ا ضريبية تسمح باإعفاء إوا تشريعات ا ما أن معظم ا خ، 

ضريبي  ذي يقل عن مستوى معين، بحيث أن اإقتطاع ا لدخل ا ضريبي  ا
مسموح به، وهذا ما يحقق  لحد ا ه ا يصل  و دخل  وع من ا يمس هذا ا

ة في عملية اا ضريبةإعدا لفين با م  .1قتطاع من ا
مطلب جبائية ا حوافز ا ثاني: شروط منح ا  ا

جبائي مرهون بمدى توفر جملة من  تحفيز ا جاح أو فشل سياسة ا يعتبر 
خارجية  عوامل ا ها ما يرتبط با فسها، وم تحفيزية  ها ما يتعلق باإجراءات ا عوامل، م ا

اخ ا م ا محيط ا ،2ستثماريإاأخرى  تي تعد من أهم إا سياسي، وا قتصادي وا
دى أصحاب ا ة  ي طمأ وع من ا ها توفر  ضريبي أ تحفيز ا سياسة ا ملة  م عوامل ا

 رؤوس اأموال.
قيام بدراسة معمقة  تحفيزية يتحتم عليه ا لسياسة ا مشرع وهو بصدد إعداد  فا

سائدة ظروف واأوضاع ا ن  ،افة ا تي يم سلبية واإيجابية ا حاطته بجميع اآثار ا وا 
حوافز،هذ أن تفرزها ن تتحقق   ا ية  فعا ها  إاوهذ ا شروط م بتوفر مجموعة من ا

                                                           

1
شر،    لطباعة وا جامعية  دار ا مجتمع، ا ضريبي وأهداف ا ظام ا عزيز عثمان، ا سعيد عبد ا

 . ، ص بيروت، 

امية مع  2  دول ا مو اإقتصادي با مباشر في دعم ا بي ا ي خيرة، دور اإستثمار اأج خيا
علوم  علوم ااقتصادية وا لية ا علوم ااقتصادية،  رة ماجستير في ا جزائر، مذ ة ا ى حا اإشارة إ

تسيير، جامعة ورقلة،  تجارية وعلوم ا  .  ، ص ا
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طاق تطبيقها فرع اأول(،ما يتعلق ب حه )ا ها ما يخص تحديد وقت م فرع وم ا )ا
ي(،  ثا اكو ا ث( ما يرتبط باإعام ه ثا فرع ا  .)ا

فرع اأول  جبائيا تحفيز ا  : شروط تتعلق بنطاق تطبيق ا
جاح سياسة  تحفيز اإ مشاريع  جبائيا هما وبين ا بغي وجود تطابق بي ي

توازن بين إا حفاظ على ا ه من أجل ا ك فإ ى ذ ها، إضافة إ تي تستفيد م ستثمارية ا
مشروع ا اسب مع حجم ا ون حجم اإعفاء مت قطاعات يستلزم اأمر أن ي  ستثماري،إا

ان هذا اأخير في بدايته فمن اأفضل م فمثا ه إذا  حه إعفاءات تخص رأسما
مستثمر  تاج واإستغال فا ان في مرحلة اإ لفة، أما إذا  ت تخفيض من ا ي ا تا وبا

ون في حاجة ماسة إ ح مشروعه إعفاءسوف ي دخل أو ى م اأرباح قصد  على ا
فقاته.  1إسترجاع جزء من 

ثاني  فرع ا جبائيةا تحفيزات ا  : شروط تتعلق بتحديد مدة ا
وقت دوراً يلعب  سياسة أثراً  ا غاً  مهما في إعطاء هذ ا مشاريع  با على ا

ة ااستثمارية، دو تدخل ا اسب  م وقت ا جبائية فا تحفيزات ا حها هذ ا فترة  م هي ا
وضعية ون فيها ا تي ت عاشإماسة  قتصادية في حاجةإا ا  .2ى إعادة بعث وا 

فرع ا ثا  : شرط اإعام ثا
جبائي من خال إيصال  تحفيز ا يساهم اإعام في تحسين وتفعيل سياسة ا
لمستثمرين، مما  سياسة  ها هذ ا تي تتضم افية ا ضرورية وا معلومات ا افة ا قل  و

                                                           

 
1
ي، سياسة اإ  غ ان عبد ا عام، بر ون ا قا رة ماجستير في ا جزائر، مذ بيئة في ا ستثمار وحماية ا

ود معمري، تيزي وزو،  سياسية، جامعة مو علوم ا حقوق وا   .، ص لية ا
2
حقوق، جامعة    لية ا حقوق،  رة ماجستير في ا جبائي واإستثمار، مذ ظام ا قرقوس فتيحة، ا

جزائر،   .، ص ا
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مؤطرة  تشريعات ا مقررة في ا وحة وا مم هم اإحاطة واإطاع على اامتيازات ا يسهل 
 .1لعملية ااستثمارية

مبحث ا جبائية ثانيا حوافز ا ال ا  : أش

ها هو  غرض م جبائية، ما دام ا حوافز ا تي تتخذها ا ماط ا ال واأ تتعد اأش
تي تتسم بها إتشجيع ا ة ا مرو بي، وهو ما يتجسد في ا ان أم أج ي  ستثمار وط

ضريبية عموماً  ظمة ا تطوير وتقوية إستقطاب هذ اإبغية  اأ ستثمارات ودفعها 
ال من حيث  جبائية تأخذ عدة أش حوافز ا معتمدة، وهو ما جعل ا موية ا ت سياسة ا ا

خاصة  ،اأهداف تحفيزات ا ال تتمثل أوتتجسد في ا ثرها شيوعا ثاثة أش عل أ و
شغل مطلب اأول(، با تصدير )ا ي(، 2وتحفيزات أخرى خاصة با ثا مطلب ا  )ا

ثا وتحفيزات خاصة باإستثمار مطلب ا  ث(.)ا

مطلب اأول تشغيل  ا خاص با جبائي ا تحفيز ا  : ا

عمل في شتى  اصب ا وظائف وم تشغيل هو توفير عدد من ا مقصود با ا
شاط ا بر إميادين ا ذي يلبي حاجات أ ل ا ش عمل با قتصادي ومختلف مستويات ا

وجي  و ت تطور ا تشغيل. وبسبب ا ى خفاض وتقلص اإعتماد علإقدر من طلبات ا
ة، وهو ما أسهم بصورة غير  تحل محله اآ تشغيل  بشري في عملية ا صر ا ع ا
تهاج  ى إ دول إ تشغيل، مما أدي با تقليل من فرص ا ة وا بطا سبة ا مباشرة في زيادة 

                                                           

ان ع 1  سابق، ص بر مرجع ا ي، ا غ     . بد ا
2
عربي، دراسة    مغرب ا مباشر في دول ا بي ا إستثمار اأج وحة  مم حوافز ا م بوراوي، ا سا

ة،  رة ماجستير، بات  . ، ص مقاربة، مذ
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تشغيل خاص با جبائي ا تحفيز ا ظاهرة وتتجسد هذ  ،1سياسة ا لتخفيف من حدة هذ ا
حوافز في جبا ا ي(، اإمتيازات ا ثا فرع ا جبائي )ا تخفيض ا فرع اأول(، وا ئية )ا

ث( ثا فرع ا مال )ا لفة رأس ا رفع من   .وا

فرع اأول :  جبائيةإاا  متيازات ا
خاضغ  خصم من دخلها ا ية ا ا عاملة إم ليد ا مشغلة  مؤسسات ا ح ا تم

غ محددة صب عمل تم توفير في  لضريبة مبا ل م مشروع ل شخص تم تشغيله و ا
عمل إا سبة أرباب ا عاملة با يد ا لفة ا ن أن يخفض من ت ستثماري، هذا اإجراء يم

طلب عليه. زيادة في ا ى ا تي يؤدي إ  وبا

ثاني :  فرع ا جبائيا تخفيض ا  ا
مؤسسة اتستفيد  ن من ا ةشغلما بر عدد مم من تخفيضات في  ،عاملةايد أ

ضرائب على اأرباح أو غ متعلقة باأجور، بحيث معدل ا ضرائب اأخرى وا يرها من ا
خفضة  ت م ا عاملة، فإذا  يد ا مال وا موجودة بين رأس ا سبة ا يحسب على أساس ا

س صحيح. ع بر وا  تستفيد من معدل أ

ث :  ثا فرع ا مالا لفة رأس ا رفع من   ا
بر يتم ل أ ية بش عاملة ذات فعا يد ا ك من خال جعل إستخدام ا زيادة ذ ذا تمت ا ، وا 

س  ة، على ع دو ى زيادة إيرادات ا ن أن يؤدي إ ك يم مال فإن ذ لفة رأس ا في 
تحصيل  تسيير وا مال سهلة ا ضرائب على رأس ا ما أن ا لتشغيل،  مباشرة  حوافز ا ا

لتشغيل. موجهة مباشرة  س تلك ا  ع

                                                           

فترة  1  جزائر في ا ية في ا ما اساتها اإقتصادية وا ع جبائية وا  جوزي محمد، اإصاحات ا بن ا
جزائر،  - علوم اإقتصادية، جامعة ا علوم اإقتصادية،معهد ا رة ماجستير في ا ، مذ

   .، ص 
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ثاني مطلب ا تصدير ا خاص با جبائي ا تحفيز ا  : ا

تصدير، من بين ا جد ا اية خاصة  ة ع دو يها ا تي تو عمليات ااقتصادية ا
ظراً  ك  ذا  وذ مدفوعات و ميزان ا توازن  عادة ا صعبة وا  عملة ا هام في توفير ا دور ا

ية أو وط تجات ا م تعريف با محلية، ا دول تسعى وتعمل على  وهو ا ما جعل أغلب ا
ح تحفيزات ومزايا تهدف بها ، وترقيته تشجيعه عبء  فيخفى تإمن خال م ا

مصدرة مؤسسات ا ضريبي على ا تحفيزقد و ، ا تصدير يأخذ ا خاص با ضريبي ا  ا
موضحة ضمن فروع.  ال ا ل من هذ اأش  ش

فرع اأ  دخل ا ضريبة عل  ا خاصة با حوافز ا  ول: ا
مح لمداخيل ا لية  حوافز إما إعفاءات  ون هذ ا تصدير،وت إذا  ققة من عملية ا

صادرات توج أوعلى أساس ا م احية طبيعة ا شروط سواء من  ما ، توفرت بعض ا وا 
ل سعر موحد. تخفيضات جبائية  جزئية تتحدد في ش

فرع ا جمارك ثانيا متعلقة بحقوق ا حوافز ا  : ا
ضرائب  لرسوم أو ا لي أو جزئي  ح إعفاء  بهدف تشجيع ااستثمار يتم م
ضرائب على أرباح  مشروع ااستثماري وصادراته وا مستحقة على واردات ا ية ا جمر ا

حرة اطق ا م اصب  ،1مشروعات ا شاء م صعبة وا  عملة ا ى جلب ا دول إ ذا تسعى ا
عمليات  اطق، حيث يتم في إطارها إعفاء جميع ا م ى هذ ا وجيا إ و ت قل ا عمل و

ضرائب لتصدير من دفع ا موجهة  ية ا جمر رسوم ا  .2وا

                                                           

 
ة1 جزائر، رسا تفعيل ااستثمار في ا ية  و قا وسائل ا عزير، ا لية  معيفي  ون،  قا تورا في ا د

ود معمري، تيزي وزو،  سياسية، جامعة مو علوم ا حقوق وا  . ، ص ا
  2

تربص،    هاية ا رة  جزائر، مذ بي في ا استثمار اأج جديدة  تدابير ا تر، دور ا ربيعي ع
جزائر،  لتجارة، ا عليا  مدرسة ا  .، ص ا
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فرع ا ث  ا متعلقة برقم اأعمال: ثا حوافز ا  : ا
لمبيعات و   مضافة  قيمة ا دول تفرض ضرائب على ا رقم  علىمعظم ا
تصدير، وقد تشمل هذ اإعفاءات  ،اأعمال ها إذا تعلق اأمر بعملية ا يتم اإعفاء م

لتصدير،  موجه  تاج ا تي تدخل مباشرة في اإ ية ا مواد اأو إدخال  بغيةاآات وا
ية ومردودية إقتصادية  .1تجهيزات ذات فعا

ث ثا مطلب ا خاص با ا جبائي ا تحفيز ا  ستثمارإ: ا

مية استثمار اإيعتبر ا ت تحقيق ا فقري  مختلفة قتصادية بأبعادهاإعمود ا ، ا
جبائيفهو  تحفيز ا تي تستهدفها سياسة ا اصر ا ع ان وابد على ، من أهم ا ك  ذ

عمل على تشجيع وترقية دول من ا ح تحفيزات جبائي ، عن طريقستثمارإا ا مغرية  ةم
بيةإ تعمل على  :فيمثل تت ،2ستقطاب وجلب رؤوس أموال أج

فرع اأول : خاص با ا جبائي ا تحفيز ا  ستثمار اأجنبي: إا
بي باإيحظى  امية بصفة خاصةإستثمار اأج دول ا بير من طرف ا ه ،هتمام   و

اء ا مساهمة في ب حقيقة ا يب ا وسائل واأسا يإأحد أهم ا وط وهذا وفق  ،قتصاد ا

                                                           

1
عبيدي بال   وان ممي، مداخلة إسماعيل مهاوات، شيخي،  تحفيزات : بع جبائية ا ية ا  دعم آ

محور في اإستثمار وترقية جزائر، ا ث ا ثا جماعات مساهمة  :ا محلية ا اإستثمار، ضمن  ترقية في ا
ملتقى يات ا ي فعا دو خامس ا جماعات دور – ا محلية ا ية،  تجارب – اإستثمار ترقية في ا دو

ظم من قبل  م علوم اا تسيير بجامعة قتصادية،إلية ا تجارية وعلوم ا بشير اإبراهيمي ا برج  ا
 . ، ، ص  أفريل و يومي  بوعريريج

2
سابق، ص    مرجع ا عزير، ا  .معيفي 
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مصادر اأخرى  ية قوية في ظل عجز ا مشاريع معايير دو متاحة في تمويل ا ا
تحفيزات فيما يلي ،ستثماريةإا  :1وتتجسد هذ ا

ثنائية:أوا  :  اتج  اإتفاقات ا ضريبي ا عبء ا عمل على تخفيض ا من أجل ا
ائية  ث ى إبرام هذ اإتفاقات ا ومات إ ح دول وا ضريبي، تلجأ ا بفعل اإزدواج ا

جب تخفيضات ا تي تتضمن اإعفاءات وا مصادقة ا دول ا ي ا مواط حها  ائية وتم
 على هذ اإتفاقيات.

تشجيع وترقية اإستثمار  :قوانين اإستثمارثانيا  :  متيازات  ح إعفاءات وا  تي تم ا
ب،  لمستثمرين اأجا ات خاصة  بي، مع إعطاء ضما محلي أو اأج سواء ا
ية تحويل  ا م محلي وا  بي وا مستثمر اأج تعامل بين ا مساواة في ا فرض مبدأ ا

 اأرباح وغيرها.

ثاني  فرع ا خاص باا جبائي ا تحفيز ا  :عموما   ستثمارإ: ا
مية اإيعتبر ا  ت عجلة ا رئيسي  محرك ا افة إستثمار ا شاملة  قتصادية ا

ح تسهيات  هج من خال م تهاج هذا ا امية على إ دول ا دول، وهو ما أجبر ا ا
ى ،وتحفيزات جبائية وشبه جبائية مغرية قدية وأخرى تخص  إ ية و ب حوافز ما جا
عقار اإستثماري، تعمل في ح ا تاجية  م مشاريع اإ جاز ا مجملها على تشجيع إ

مي ثروة  مية، وت ت ية تخدم ا ى رؤوس أموال تق قدية إ وتحويل رؤوس اأموال ا
مجتمع  .2ا

                                                           

تاد بشأن مسائل إتفاقات اإستثمار  1 حوافز، سلسلة اأو مية، ا ت لتجارة وا متحدة  مؤتمر اأمم ا
يف،  متحدة، ج ية، اأمم ا دو   .، ،  ، صا

سابق، ص  2 مرجع ا   .ساعد بوراوي، ا
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مساواة  ي على قدر ا وط بي وا مستثمر اأج ها ا تحفيزات يستفيد م هذ ا
ى أربع ) ن تقسيمها إ حوافز ذات04ويم ى تتضمن ا طابع  ( مجموعات، اأو ا

حوافز  ثة با ثا قدي، فيما تختص ا طابع ا حوافز ذات ا ية فتشمل ا ثا ي، أما ا ما ا
عقار اإستثماري ح ا خاص بم لحافز ا تخصص اأخيرة  تمويلي،  طابع ا  .ذات ا

يأوا :  ما طابع ا حوافز ذات ا تخفيضات ا جبائية، ا : ويتعلق اأمر باإعفاءات ا
ت ظام ا ضريبية،  لخسائر.ا ضريبية  معاملة ا ظام اإهتاك، وا ضريبي،   ثبيت ا

جبائية: .1 ح  اإعفاءات ا عمومية عن حقها، بم سلطات ا ازل ا ويقصد بها ت
شاط إقتصادي معين  تزام ب يها، مقابل اإ وافد إ رأسمال ا إعفاء ضريبي على ا

ة طقة محددة أو في ظروف معي  .1في م

مشاريع ا وتعرف أيضاً  ها إعفاء ا مستحقة إبأ ضرائب ا ستثمارية من دفع ا
ضريبة على  ى آخر عدم فرض ا مدة محدودة أو غير محدودة، بمع عليها 
ة تتعمد  دو ون، فا قا ك في إطار ا ون ذ ل مؤقت أو دائم وي رأسمال معين بش

ازل ت موية ب سياسة ا ت تحقيق أهدافها ا ضريبة  افة عن حقها في تحصيل ا
سياسية ون إما دائم أو مؤقت. و . 2أبعادها اإقتصادية، اإجتماعية وا  اإعفاء ي

دائم:  . أ ضرائب من اإعفاء ا ة في تحصيل ا دو يقصد به إسقاط حق ا
شاطات  لف بها مادام سبب اإعفاء قائما، ويخص بصفة خاصة ا م ا

تعاش اإقتصادي واإجت ى تحقيق اإ تي تهدف إ قطاعات ا ماعي على وا
ها طابع اإجتماعي فإ إعفاءات ذات ا سبة  بعيد، فبا مدى ا ى  ا تهدف إ

                                                           

1
دوي حول تأهيل ا   ملتقى ا مؤسسة، ا جبائية وتأهيل ا سياسة ا مجيد، ا مؤسسة قدي عبد ا

تسيير، جامعة سطيف، أيام  علوم اإقتصادية وعلوم ا لية ا توبر -اإقتصادية،  ، أ
 . ص 

2
جزائرية    لمؤسسة اإقتصادية ا افسية  ت قدرة ا ضريبية في دعم ا خضر، دور اإمتيازات ا يحي 
وب  – لج برى  مطاحن ا ة: مؤسسسة ا رة ماجستير، ت –دراسة حا رة، مذ خصص علوم بس

مسيلة،  تجارية، جامعة محمد بوضياف، ا علوم ا تسيير وا  . ، ص ا
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محرومة، فئات اإجتماعية ا دخل  مساعدة بعض ا معوقين وذوي ا ا
طابع  ضعيف قصد تحسين ظروفهم ااجتماعية، أما اإعفاءات ذات ا ا

علمي وتسخ بحث ا عملي فيتم تقريرها بغية تطوير ا ثقافي وا خدمة ا ير 
تطور مية وتحقيق ا ت فيما اإعفاءات ذات  اإقتصادي واإجتماعي، ا

طابع ا بعض إا موجهة  دائمة ا قتصادي وتتجلى من خال اإعفاءات ا
مشاريع ا شطة اإا ة ذات أهمية قصوى إستثمارية واأ دو قتصادية، تراها ا
اء ا اسات إفي ب ع ها من إ ما  ي  وط إيجابية على باقي قتصاد ا

صعبة. عملة ا توفير ا تصدير  قطاع ا قطاعات اأخرى  1ا
 

مؤقتة:  . ب ة في دفع مجموعة من  اإعفاءات ا دو يقصد بها إسقاط حق ا
مشروع  فترة محددة من حياة ا لف بها،  م تزام ا رسوم من إ ضرائب وا ا

ى ترقيته. ة إ دو شاط تهدف ا جز في قطاع أو  م  اإستثماري ا

مإوا عا دى أغلب دول ا ثر شيوعاً  ل اأ ش مؤقتة تعتبر ا  ،عفاءات ا
وجود ادرة ا مشروع ا مرتبطة بحياة ا دائمة ا س اإعفاءات ا  .2ع

ضريبية: .2 تخفيضات ا مطبقة  ا ضريبية ا معدات ا تقاص في ا يقصد بها اإ
مشاريع  ضريبي يخص ا وعاء ا تخفيض في ا عادية، أو ا حاات ا في ا
هدف  لمجتمع، وا سبة  جتماعية با ل أهمية إقتصادية وا  تي تش مستهدفة وا ا
عبء  تخفيف من ا ية هو ا تق تهاج هذ ا تشريعات إ دول وا من وراء إعتماد ا

ضر  إستثمار، ويتم تحديد ا يبي، مما يحقق إستقطاب أصحاب رؤوس اأموال 
معتمد  ضريبي ا ظام ا مقاييس في تشريعات اإستثمار، أو في إطار ا هذ ا

دول.  من قبل ا

تخفيض في  ل ا ما أشرا سلفاً قد يتجسد في ش ضريبي  تخفيض ا وا
ضريبي وعاء ا تخفيض في ا ل ا ضريبة أو في ش  .معدات ا

                                                           

1
سابق، ص    مرجع ا  .ساعد بوراوي، ا
دراسات  2 ية، معهد ا و قا ات ا ضما معوقات وا بي، ا سامرائي، ااستثمار اأج دريد محمود ا

توزيع، بيروت،  شر وا ل عربية   .، ص ا
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ضريبة - أ تخفيضات في معدات ا  : ا

اً أخرى  تخفيض في معدل اإقتطاع وأحيا ا با يطلق عليه أحيا
تمييزية معدات ا ضريبية يحتوي  ،با أسعار ا ويقصد بها تصميم جدول 

مشروع، حيث ترتبط  عمليات ا تائج محددة  معدات ترتبط ب على عدد من ا
مشروع أ سياً مع حجم ا معدات ع و مع مدى مساهمته في تحقيق هذ ا

تائج عمليات  خفضت  لما إ معدات تدريجياً  مية اإقتصادية، فتزداد ا ت ا
س صحيح ع  .1اإستثمار وا

ضريبي - ب وعاء ا تخفيض في ا  : ا

لضريبة  خاضعة  مادة ا ة من ا اء أو إستبعاد قيمة معي يقصد به إستث
ما هو معمول به في بعض د حساب هذ اأخيرة،  تشريعات  ع ا

ي دخل اإجما ضريبة على ا توسع في تطبيق أسلوب 2ا ن ا ، ويم
تي  ضريبية، وهي ا تحفيزات ا ضرائب على حساب ا خصومات في وعاء ا ا

لضريبة مستثمر  خروج عن اأصل من حيث خضوع ا وهو  ،تفترض ا
خصومات فيفترض  ظام ا ضرائب، أما  ذي يمس بمبدأ عمومية ا اأمر ا

ظام عدم إد ضرائب أصاً، وتجسيداً  مخصومة في وعاء ا غ ا مبا راج ا
مرحلة  خسائر ا فقات وا ا مخصومة  غ ا مبا توسع في ا ن ا خصم يم ا

ة إعادة إستثمارها  .3واأرباح في حا
ضريبي: .3 تثبيت ا ظام  نظام ا ى إستعمال  دول إ ضريبي تلجأ بعض ا لتثبيت ا

تدف ذي يعتبر حافزاً قوياً  حو  ،ق اإستثماراتا بية  وبصفة خاصة اأج

                                                           

1
بي محم   سابق، ص طا مرجع ا  . د، ا

2
ية    ميزا عامة، ا عامة، اإيرادات ا فقات ا عامة )ا ية ا ما عا، ا صغير، يسري أبو ا بعلي محمد ا

جزائر، ص  علوم، ا عامة(، دار ا  .ا
3
سابق، ص    مرجع ا توفي، ا حميد ش  .عبد ا
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مية بها، وهي عبارة عن قطاعات ا تقبل  ت ويات ا شاطات تقع في قمة سلم أو
ضريبي. ويتم  ب اإقتصادي وا جا اإستثمار فيها إا إذا تحقق اإستقرار في ا
ما  ه باإستثمار، وا  ترخيص  لمستثمر إما من تاريخ ا ضريبي  وضع ا تثبيت ا

أى عن من  مستثمر بم شاء اإستثمار، وهو ما يجعل ا تاريخ إبرام إتفاقية إ
ي في مجال اإستثمار ما ضريبي وا ظام ا تي تطرأ على ا تعديات ا ، مع 1ا

تي  جديدة ا تعديات ا ه باإستفادة من هذ ا لمستثمر تسمح  ية  ا وجود إم
ضريبية بعد  خاصة باإعفاءات ا ام ا ظام تطرأ على اأح شروع في سريان ا ا

ة يترتب عن  حا صريحة، وفي هذ ا رادته ا ك برغبته وا  مستقر، وذ ضريبي ا ا
تي يدفعها طبقاً  ضرائب ا فرق بين ا حق في إسترداد ا مستثمر ا ح ا ك م ذ

ة معد جديدة ا ام ا أح مستحقة تبعاً  ضرائب ا مثبت وا ظام ا  . 2ل

ذي يحدث يعرف اإهتاك  نظام اإهتاك: .4 قص ا ل محاسبي  ه اإثباث ا بأ
ظام يؤثر  زمن، وهو ما يجعل هذا ا عن طريق اإستخدام أو بفعل عامل ا

ضريبة وعلى توقيت دفعها لف با م تي يتحملها ا ضريبة ا  ،3على مقدار ا
تيجة، من  مباشر على ا ى تأثير ا ظر إ ة ضريبية با ويعتبر اإهتاك مسأ

قسط ظام  خال حساب ا إهتاك، ويتوقف هذا اأخير على طبيعة  وي  س ا
لما  بيراً  معمول به  ان مقدار اإهتاك ا لما  ه  مطبق بحيث أ اإهتاك ا

مؤسسة أقل مفروضة على ا ضرائب ا ت ا  .4ا

                                                           

1
سابق، ص    مرجع ا عزيز، ا  . معيفي 

2
سابق، ص    مرجع ا توفي، ا حميد ش  . عبد ا
سابق، ص  3 مرجع ا  . شيدة معزوز، ا
سابق، ص  4 مرجع ا بي محمد، ا   .طا
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ك إوقد  ذ مؤسسة، و لفة تتحملها ا ت ضريبي اإهتاك  مشرع ا عتبر ا
خا دخل ا لضريبة، مما يسمح بتخفيض أعباء قرر عدم إدماجها في ا ضع 

فقات ل لي  ي إهتاك  تا ل أسرع وبا فقات بش  .1ا
لخسائر: .5 ضريبية  معاملة ا تيجة أي مشروع إستثماري ا تخرج عن  ا إن 

يتين: تا تين ا  إحدى حا

تي يحقق فيها - أ ة ا حا مشروع ا ا ا ا،ستثماري أرباحاً إا لة تثار. وه  مش

تي يتعرض - ب ة ا حا مشروع ا ا خسائرإفيها ا تؤثر على  ،ستثماري 
لمشروع ية واإقتصادية  ما وضعية ا لتدخل  ،ا ة  دو وهو ما قد يدفع ا

ي  ما توازن ا ها تحقيق ا هدف م من خال تقديم حوافز ضريبية هامة، ا
بدة  م خسائر ا حه فرصة ترحيل ا لمشروع عن طريق م وااقتصادي 

احقة، وتخ وات ا س ى ا ة إ ترحيل من دو مطبقة على ا فترة ا تلف ا
فترة يعتبر أمراً  مرغوب فيها، فمقدار هذ ا توجهات ا آخرى بحسب ا

حوافز في تشجيع ا ية هذ ا زيادة فعا لما إمتدت هذ إمهما  ستثمار، ف
زيادة حجم ا مستثمر  دى ا حافز  فترة زاد ا ستثمارات طويلة اأجل إا

تي تزداد فيها  مخاطرةوا  . 2درجة ا

نقديثانيا   طابع ا حوافز ذات ا  : ا

شاط اإقتصادي ها لعملية  ،دور جوهري في ا محفز  بحيث قد تلعب دور ا
مساعدات ما  ،اإستثمارية ات وا حصر في اإعا ها وت معرقل  ل دور ا قد تش

ة دو وحة من قبل ا مم تعويض ،ا ظام ا تقال رؤوس اأموا ،و ذا حرية إ ل إذا ما و
بية.  تعلق اأمر باإستثمارات اأج

                                                           

رة ماجستير  1 جزائري، مذ تشريع ا افحتها في ا يات م ضريبي وآ تملص ا جيب زروقي، جريمة ا
سياسية، جا علوم ا حقوق وا لية ا ية،  و قا علوم ا ة، في ا خضر، بات حاج    .، ص معة ا

تورا  2 ة د مية ااقتصادية، رسا ت تمويل ا أداة  يات تشجيع وترقية ااستثمار  زين، آ صوري ا م
جزائر،  تسيير، جامعة ا علوم ااقتصادية وا لية ا علوم ااقتصادية،    .، صفي ا
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ة: -1 دو ممنوحة من قبل ا ح أو تقديم مساعدات  اإعانات ا ى م ة إ دو قد تلجأ ا
جاز مشاريعهم اإستثمارية لمستثمرين بغرض إ إذا ما تعلق  ،وتسهيات 

ميتها مساهمة تي تتطلب ت اطق ا م جاز با ة، بحيث  خاصة اإ دو من قبل ا
ت لية أو جزئيةيتم ا تهيئة بصفة  هرباء، 1فل بأشغال ا ات ا ربط بشب ا  ،

طرقات...وغيرها. ماء، وا غاز، ا  ا
تعويض: -2 ل  نظام ا تي تش لمستثمرين وا معترف بها  قدية ا حوافز ا من بين ا

تزاماً أصلياً على إستثمارات، تقديم تعويض  عاتق إ مستقبلة  ة ا دو ا
تيجة تعرض مشاريعهم اإستثمارية أخطاء غير تجارية تشمل  لمستثمرين 

مبررأ تعدي أو اإستياء غير ا ية، ا مل زع ا تأميم،  ا  خطار سياسية 
ضرر بحيث 2وغيرها اسباً مع حجم ا تعويض مت ون مقدار ا ، ويشترط أن ي

عدل واإ مادة يحقق ا ص ا جزائري في  دستور ا ص عليه ا صاف، وهو ما 
ه:  22 ه بقو ون، ويترتب عليه  »م قا ية إا في إطار ا مل زع ا ا يتم 

صف.تعويض عادل    3«وم

مبدأ اً من حيث ا و فول قا تعويض هو حق مشروع وم ظام ا وجود  ،ف
مشروعة،  تصرفات ا يد مرجعية تجعله من ا ال عدة مبررات وأسا غير أن اإش

تعويض. يفية تقييم وتقدير قيمة ا من في  مطروح ي     4ا
تقال رؤوس اأموال من  حرية إنتقال رؤوس اأموال: -3 حق في حرية إ يعتبر ا

شاء  بي، بحيث أن إ لمستثمر اأج مضيفة  ة ا دو حها ا تي تم ات ا ضما أهم ا
مس بية يستلزم وجود رؤوس أموال على ا ك من إستثمارات أج ي، وذ دو توى ا

مستثمر  طاق هذا أخال تحويل ا مضيفة، ويشمل  ة ا دو ى ا قدية إ ه ا موا

                                                           

1
مادة    ظر ا تشريعي رقم  أ مرسوم ا  .-من ا

2
سابق، ص    مرجع ا توفي، ا مجيد ش  .عبد ا

3
مؤرخ في  -ن رقم و قاا   موافق ل  جمادى اأوى عام  ا ة  هـ ا مارس س

عدد   جزائري، ج.ر، ا دستوري ا تعديل ا متضمن ا مؤرخة في م ا  .مارس  ، ا
4
مستثم   ية ا مل ية  و قا حماية ا وارة، ا بي، مرجع سابق، ص حسين   .ر اأج
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مبدأ بصفة عامة ر  هأا اتجة ع عائدات ا مستثمر وا مداخيل  ،س مال ا ذا ا و
ازل ت اتجة عن ا صافية ا حقيقية ا  .1ا

ة رؤوس اأموال يتجسد تطبيقه في  وتطبيق مضمون مبدأ حرية حر
جزائر  تحويل من ا ى تتجلى مبدئياً في حرية ا جزائري بطريقتين، اأو ون ا قا ا
خارج عن طريق تحويل اأصول  ية با شاء إستثمارت وط خارج بغية إ ى ا إ
ى  خارج إ تحويل من ا ل ا ية فتأخذ ش ثا مشروع، أما ا حصص ا لة  مش ا

حق في إع جزائر، إقامة إستثمارات بها مع ضمان ا ادة تحويل اأرباح ا
بي. مستثمر اأج ة ا ى دو  وعائدات رؤوس اأموال اأصلية إ

ثا   تمويليثا طابع ا حوافز ذات ا  : ا

ات،  قائمة أساساً على اإعا تمويلية ا حوافز ا ى إعتماد ا دول إ تلجأ بعض ا
بة  ها موا تي من شأ مصرفية بإختافها وا تسهيات ا قروض، وا افس اإسهامات، ا ت ا

ارها على هذا  مجال، من خال إحت متقدمة في هذا ا عظمى ا دول ا ذي تفرضه ا ا
تغطية هذ  افية  ية ا ما قدرات ا يات وا ا توفرها على اإم تمويلي  تحفيز ا وع من ا ا

بية.  اإستثمارات اأج
ي هذا ا ى قيامها بتب ها إ عربية م دول وخاصة ا عديد من ا وع وهو ماجعل ا

بية،  فائدة اإستثمارات اأج ية  حها قروضاً ما ك من خال م حوافز وذ من ا
تحقيق عملية  مصرفية  ية ا ب تسهيات ا تسييرات وا مجموعة من ا توفيرها  باإضافة 

صعبة داخ عملة ا اء ا مصلحة هذ اإستثمارات. لإقت دول   طاق هذ ا
ح  تمويلية هو م حوافز ا مقصود با ية مدعمة من وا بي تسهيات إئتما مستثمر اأج ا

لمساهمة في تمويل مشاريعه  ية  إستثمار، مع تزويد بقروض ما مضيفة  دول ا قبل ا
                                                           

1
تورا في    ة د جزائر، رسا بية في ا إستثمارات اأج ية  و قا حماية ا دو علي، ا عيبوط مح

ود معمري، تيزي وزو،  حقوق، جامعة مو لية ا ون،  قا  .  ، ، ص ا
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ون بتوفير اأموال مباشرة  ا قد ي تمويل ه ك وفق شروط تيسيريه، وا اإستثمارية وذ
ومية، أو قروض ب ات ح ح إستثمارية، أو إعا ل م ية بفوائد لمشروع في ش

خفضة أو بدون فوائد  .1م

لمستثمر عقار اإستثماري  خاص بمنح ا حافز ا  رابعا : ا

لدول،  عمومية  لسلطات ا لمستثمر أمر جوازي  اعي  ص عقار ا ح ا يعتبر م
ك، غير أن  حرية في ذ امل ا ها  حه من عدمه و حق في م بحيث هي صاحبة ا

ذي أضحت تتبعه أغلب  جديد ا هج ا بر قدر ا ستدراج أ م بغية إستقطاب وا  عا دول ا
ظمتها وتشريعاتها  حتضان أ ي وا  ى تب بية، دفعها إ ية واأج وط من اإستثمارات ا
حها  جزائر بم تهجته ا ذي ا طريق ا عقار في إطار اإستثمار، وهو ا ح ا حافز م

ظمتها اعي  ص عقار ا ين  حوافز تتعلق با قوا صوص وا مختلفة، مجموعة من ا ا
بيرة في إغراء  ية وقدرة  إستثمار يعتبر حافزاً ذو فعا موجه  عقاري ا وعاء ا فتوفير ا

مشاريع اإستثمارية ستقطاب ا ظيمية تختلف من ، وا  ية وت و يات قا وهذا وفق أطر وآ
ها مهمة  لت  شاء هيئات إدارية بأبعاد مختلفة وأو جزائر مثاً تم إ ة أخرى، ففي  ا دو

حافظة إستثمار، تسيير ا موجهة  عقارية ا موقع وترقية  ا مساعدة على تحديد ا ة ا لج
عقار عقاري ،اإستثمارات وضبط ا ضبط ا لوساطة وا ية  وط ة ا ا و  .2وا

  

                                                           

1
تشجيع اإستثم   ضريبية  حوافز ا ية وا و قا ات ا ضما هضة رمضان صديق محمد، ا ار، درا ا

قاهرة،  عربية، ا  .، ص ا
2
مباشر"، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا،    خاص ا ذير، "حوفز اإستثمار ا ور، عليان  أوسرير م

شلف تصدر عن  . ، ص ، ، عددجامعة حسيبة بن بوعلي با
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جزائر جبائية في ا لتحفيزات ا قانوني  ث: اإطار ا ثا مبحث ا  ا

جزائر في ظل اإصاحات اإقتصادية سي  تهجت ا ب، إ جوا اسات متعددة ا
مية  ى تحقيق ت املة، ففي مجال اإستثمار عملت إتهدف في مجملها إ قتصادية مت

ما أن  فتاح اإقتصادي،  ذ اإ بي م محلي واأج ة على تشجيع اإستثمار ا دو ا
تسبت خبرة ا يستهان بها في ميدان  جزائر بعد سياسة اإصاحات اإقتصادية قد إ ا

تشريع وت ون ا قا تي شهدها ا تطورات ا ك من خال ا ظيم اإستثمارات، ويتجلى ذ
ون  طاقا من قا متعلق باإستثمار إ ى غاية صدور اأمر رقم  1963ا  03-01إ

متعلق  ملغى ت.إا مية ا جزائر بعدة مراحل مختلفة في مجال دعم وت ، حيث مرت ا
ن حصرها في  ،وتطوير اإستثمارات ها بتسليط مراحل مخ أربعةيم قوم من خا تلفة س

ك من خال  تشريعات وذ تي جاءت بها هذ ا قاط ا ضوء على أهم ا ب. أربعةا  مطا

مطلب اأول ستينات ا جبائية في فترة ا تحفيزات ا  : تطور ا

متمثلة في  داخلية ا جزائر تعتمد على مواردها ا ت ا ا بعد اإستقال 
ل  تي تش محروقات ا قص ومع ،هاصادرات% من 98ا بترول و خفاض أسعار ا  إ

ى تطبيق إصاحات جديدة جزائر إ موارد إضطرت ا ين تشجع  تمثلت ،ا في وضع قوا
بية و، اإستثمارات اأج تحدث قا ا س ة يوه ة و  1963س   .1966س

فرع اأول صادر سنة  ا  1963: قانون اإستثمار ا

ت   تهاج سياسة ا ى إ جزائر إ تي توجهت ا ى ا وات اأو س ذ ا جبائية م حفيزات ا
إستثمار تحت رقم  ون  مؤرخ في  277-63تلت اإستقال، حيث تم إصدار أول قا ا

احية اإقتصادية19631جويلية  26  أضرارتيجة  ، جاء في مرحلة صعبة من ا
                                                           

 
رقم 1 ون ا قا مؤرخ في  -ا ون جويلية  ا متعلق بقا عدد ، ا ااستثمارات، ج.ر، ا

مؤرخة في    .أوت  ، ا
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هتا ل اإقتصادية اي تعرضت  هيا شآت وا م ه ع تج، وهو ما اإستعماربفعل  ا
ان ابد من  اتعزوف اإستثمار  ة، ودفع  إيجادلجزائر، ف دو هوض بإقتصاد ا ل حل 

ي،  وط عاش اإقتصاد ا مية فيها وا  ت ون بعجلة ا قا حفاظ فتم إستصدار هذا ا هدف ا
ان موجوداً اعلى  ذي  ة اإبقاء عليه وا بي ومحاو مال اأج قبل اإستقال،  رأس ا

تمويل اإقتصاد ا ك  درة وذ ي  ت تعا ا حقبة  جزائر في تلك ا ي، خاصة وأن ا وط
ي، وهو  ظام اإشترا ل اسبة  جزة م م ون اإستثمارات ا مال، شريطة أن ت في رأس ا

مادة  تهما ثم ه 23ا  .1م

تحفيزات واإ ل هذ ا رغم من  ونوعلى ا قا تي جاء بها هذا ا  إا ،متيازات ا
م يعطي أ ذي وضع من أجله، وهذا ه  هدف ا م يحقق ا وعية و سبب عزوف بقلة 

ب عن اإ مستثمرين اأجا جزائرا سياسي ، ستثمار في ا ظام ا تخوف من ا بسبب ا
ظام  قائم على  ي إا تا عام، وبا قطاع ا ي أساسه ا خاص إشترا قطاع ا قصاء دور ا

حياة اإ قافي ا ل ا هيا ضعف ا اصر ا  عدية و قتصادية، باإضافة  يف ع ا رتفاع ت
لها أسباب أثرت سلبا  تاج،  مباشرةجلب وجذب اإعلى اإ بية ا وقد . ستثمارات اأج

واقع اإ فترة تم أثبت ا ه خال هذ ا بيتين إعتماد مؤسستين إقتصادي أ ستثماريتين أج
مستثمرينإفقط، وهذا  ون في جذب ا قا ما يدل على فشل هذا ا  ن دل على شيء فإ

حو اإ ب  جزائراأجا  .2ستثمار با

  

                                                           

مادة   1 ظر ا ون رقم  أ قا ملغى. -من ا ون اإستثمارات ا متعلق بقا  ا
  

مباشر، 2 بي ا جزائري في إستقطاب اإستثمار اأج جبائي ا تشريع ا جاعة ا شمة ياسين، مدى 
تسيي ، تخصص محاسبة ومراقبة ا تورا ة د تجارية وعلوم رسا علوم ا علوم ااقتصادية وا لية ا ر، 

ر بلقايد، تلمسان،  تسيير، جامعة أبي ب  . ، ص ا
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ثاني فرع ا صادر عام  ا  1966: قانون ااستثمار ا

ون ااستثمار رقم  اً  277-63بعد فشل قا و جزائر قا ت ا تحت رقم  حديثاً  تب
مؤرخ في  66-284 ال اإستثمار 19661سبتمبر  15ا ة وأش ا ه م ت من خا ، بي

مباشر، بي ا ات  اأج ضما ذا ا بي،و لمستثمر اأج تي يقدمها  وقد  واإمتيازات ا
ب أو محليين بتحقيق  خواص أجا لمستثمرين ا سماح  ون عن سابقه با قا تميز هذا ا

سياحية فقط اعية وا ص قطاعات ا تدخل بمفردها  ،2إستثمارات في ا ة ا لدو ن  ما يم
اتاأو بمساهمة  ل شر قطاعات في ش خاص في هذ ا مال ا  مختلطة. رأس ا

ب  مستثمرين أجا فائدة ا ون  قا تي جاء بها هذا ا حوافز ا ات وا ضما أما فيما يخص ا
وا أو محليين فتتمثل في:  ا

  بلد اأم، مع ضمان ى ا اتجة عن اإستثمار إ عوائد ا حق تحويل اأرباح وا
ية، مل زع ا تأميم و ة ا تعويض في حا  ا

 حصول على تسبيقات مية  ضمان تسهيات ا لت ي  وط دوق ا ص مصرفية من ا
ة، دو بية أو محلية بإبرام عقد مع ا ة خاصة أج ة قيام شر  في حا

  غاية فائدة  قروض %3تخفيض معدل ا قصيرة اأجل،  على ا طويلة وا  ا

  عقارية ية ا مل تحويل على ا حق ا تسجيل و حقوق ا جزئي  لي أو ا اإعفاء ا
رسم عل 10)خال  وات( وا تجارية.س اعية وا ص  ى اأرباح ا

ون رقم  قا ون رقم  284-66قد حقق ا قا وعية مقارة با  277-63قفزة 
ون اإستثمارات، متعلق بقا ان  ا بياً  خاص أج مال ا إذا ما تعلق اأمر بجلب رأس ا

                                                           

 1
مؤرخ في  -أمر رقم    موافق ل  جمادى اأوى  ا  سبتمبر  ا

عدد  ون اإستثمارات، ج.ر، ا مؤرخة في يتضمن قا  .سبتمبر  ، ا
 2

ما   ص ا فسه على ما يلي  دة ت ويين إ» من اأمر  مع طبيعيين أو ا ن اأشخاص ا
ها زيادة  اعية أو سياحية من شأ ماء مؤسسات ص هم إحداث أو إ ب يم جزائريين أو اأجا ا
صوص عليها في  م افع ا م ات وا ضما ل أو جزء من ا أمة واإستفادة من  تاجي  جهاز اإ ا

ي من هذا ا ثا باب ا ون...ا  «قا
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خواص، غير أن هذا  متعاملين ا ات مختلطة بين ا شاء شر ى إ ياً، باإضافة إ أم وط
قا سابقه، ا فشل  مرسومة من ون عرف ا مية ا ت م يتجاوب مع مخططات ا ه  و

متعلقة  ازعات ا م خضوع قضايا ا ذاك،  جزائرية أ عمومية ا سلطات ا طرف ا
ب من جهة، ومن جهة  افى مع إرادة اأجا ية وهو ما يت وط م ا لمحا باإستثمار 

متمثل في تهج وا م ظام اإقتصادي ا قائم على  أخرى بفعل ا ي ا : اإقتصاد اإشترا
ية  مل خاص، وا قطاع ا ه إقصاء ا حيوية، ما يترتب ع مجاات ا افة ا ة  دو ار ا إحت

معقدة وغيرها. بيروقراطية ا لممارسات ا تاج، إضافة  وسائل اإ عامة   ا
ثمانينات  صادرة في ا ثاني: قوانين اإستثمار ا مطلب ا  ا

إقتصاد   عامة  توجهات ا ظر في ا لباد بإعادة ا ومية  ح سلطات ا شرعت ا
زي  مر ظام ا تقال من مرحلة ا ك باإ ي وطرق تسيير، وذ وط زي إا امر ظام ا ى ا

راغب في اإستثمار،  محلي ا بي وا رأس مال اأج ثر على ا فتاح أ تسيير، واإ في ا
ين  وهو ما و ه صدور قا تيتج ع ترتيب 1986و 1982تشجيع اإستثمار س   .على ا

فرع اأول عام  ا   1982: قانون اإستثمار 
زية  امر ات مرحلة جديدة، إعتمدت فيها على ا ي ثما جزائر مع بداية ا دخلت ا
ون  قا ذي جاء به ا توجه ا مختلطة اإقتصادية، وهو ا ات ا شر ااقتصادية وتأسيس ا

مؤرخ ف 11-82رقم  خاص 19821أوت  21ي ا إستثمار ا ح إهتمام واسع  ذي م ، ا
مختلطة اإقتصادية، بحيث تمثل  ات ا شر شاء ا بي بإ ورفض اإستثمار اأج

سبة  جزائرية  ة ا مشار ا ا تتجاوز  % 51ا ات، بيم شر وع من ا من رأس مال هذا ا
سبة  ب فيها  ي % 49حصة اأجا ون جاء  قا قدم مجموعة من حد أقصى، وهذا ا

ة في إتخاذ قرارات تسيير  مشار حق ا ب،  مستثمرين اأجا مصلحة ا ات  ضما ا
                                                           

 1
ون رقم    قا مؤرخ في  -ا خاص أوت  ا متعلق بااستثمار اإقتصادي ا ، ا

عدد  ي، ج.ر، ا وط مؤرخة في ا  .أوت  ، ا
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غير معاد إستثمارها،  تجاري، وضمان حق تحويل اأرباح ا ون ا قا ة وفق قواعد ا شر ا
ذي يجب أن ا يتجاوز ثاثون  قيمة اإستثمار ا حد اأقصى  مقابل تم تحديد ا في ا

ا30) مستفيدين من ( مليون دي لمستثمرين ا جزائر  ك شرط اإقامة با ذ ر جزائري، و
اداً  ك، وهذا إست ونتما تضم ذ قا ية من هذا ا ثا مادة ا ، وقد قرر هذا 1ه فحوى ا

مادة  ون مجموعة من اإمتيازات حددتها ا قا ه 21ا  .2م

ثاني فرع ا عام  ا  1986: قانون اإستثمار 
جزائر خال هذ  خفاض أسعار عرفت ا تيجة إ مرحلة أزمة إقتصادية  ا

ي،  وط لية في اإقتصاد ا توازات ا ى حدوث إختاات في ا بترول، وهذا ما أدى إ ا
ون رقم  قا قرار ا مؤرخ في  13-86وعلى ضوء هذ اأحداث، أصدر أصحاب ا  19ا

ون رقم 19863أوت  لقا ذي جاء متمماً  بي حيث أقر اإستثمار  11-82، وا اأج
بي  ال اإستثمار اأج ل من أش جزائر أول مرة ش ت ا جزائر، وتب مباشر في ا ا
رأس  ة إجبارياً بين ا شرا مختلطة في ااقتصاد، بحيث تتم ا ات ا شر متمثل في ا وا

سبة  بي ب مال اأج مؤسسة عمومية ب % 49ا ة ورأس مال  شر  51 ـمن رأس مال ا
ة، وقد % شر حقوق تتمثل في: من رأس مال ا ون مجموعة من ا قا ح هذا ا  م

تسيير، - أ ة في ا مشار  حق ا

ازل عن اأسهم، - ب ت محصل عليه من عمليات ا توج ا م  تحويل أرباح ا

ية، - ت مل زع ا تأميم أو  ة ا تعويض في حا  ضمان ا

بية، - ث ة اأج عما  تحويل جزئي أجور ا

مختلطة. - ج ة ا شر  رفع أو تخفيض رأس مال ا

                                                           

  
1
مادة أ  ون  ظر ا قا ي -من ا وط خاص ا متعلق بااستثمار اإقتصادي ا   .ا

2
مادة    ظر ا ون  أ قا ي. -من ا وط خاص ا متعلق بااستثمار اإقتصادي ا  ا

3
ون رقم    قا مؤرخ في  -ا مختلطة ااقتصاد  أوت  ا ات ا شر متعلق بتأسيس ا ا

عدد  صادر بتاريخ وسيرها، ج.ر، ا  .أوت  ، ا
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تقييم  م و مباشر  بي ا مرحلة فإن اإستثمار اأج ين في هذ ا قوا ل هذ ا ظري 
يات  ذه ار وا ظام إقتصادي مشبع باأف ن مرغوباً فيه، خاصة في ظل وجود  ي

ية.  اإشترا

ثا ثا تسعينات مطلب ا  : قوانين اإستثمار في فترة ا

جزائرية في مجال اإس ومة ا ح وعدم  ،تثماربعد فشل مساعي ومحاوات ا
ها مرجوة م مائية ا أهداف اإ سابقة  ين ا قوا تشريعات وا سواءاً تعلق اأمر  ،تحقيق ا

هج ااقتصادي  جزائر تغيير ا زامي على ا ان إ ات،  ي ثما ات أو ا ستي ين فترة ا بقوا
يه  جأت إ ذي  جديد ا توجه ا سابقة، وهو ا لسياسات ا فة  عتماد سياسة جديدة مخا وا 
سب واأمثل  طريقة اأ ها ا اعها بأ قت سوق، وا  من خال إعتمادها سياسة إقتصاد ا
ه  د ع مو، وهو ما تو تطور وا حو ا وعية في مجال اإستثمار ودفعه  تحقيق قفزة 
متمثلة في  مباشرة، وا بية ا ين جديدة تتعلق بتطوير اإستثمارات اأج صدور قوا

ون رقم  قا تشريعي رقم في فرع أو  101-90ا مرسوم ا ي،  122-93ل، وا في فرع ثا
ي. وط عاش ااقتصاد ا بية فرصة إ  وهذا إعطاء اإستثمارات اأج

فرع اأول صادر في  ا قرض ا نقد وا  1990: قانون ا
قرض رقم  قد وا ون ا جة ملفات  10-90يعتبر قا معا ظيم جديد  بمثابة ت

ك ا بية على مستوى ب ون على اإستثمارات اإستثمار اأج قا ص هذا ا قد  جزائر، و

                                                           

1
ون رقم     قا مؤرخ في  -ا موافق ل  رمضان  ا قد يتعلق با أبريل  ا

عدد  قرض، ج.ر، ا مؤرخة في وا  .أبريل  ، ا
 
2
تشريعي رقم   مرسوم ا مؤرخ في  -ا ي  ا ثا موافق ل  ربيع ا توبر  ا أ

عدد  مؤرخة في ، يتعلق بترقية اإستثمار، ج.ر، ا توبر  ، ا  .أ
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ة رؤوس اأموال صرف، وحر سوق ا ظيم  ه ت ون إستثمار،  يس بقا ، وقد قام 1وهو 
ما  مختلطة،  ات ا لشر سبة  محلي با مال ا متعلقة بأغلبية رأس ا ام ا غاء اأح بإ

مقيمين مقيمين وغير ا فتح باب اإستثمار  ، من خال2أدخل تمييزاً بين اأشخاص ا
ى  تحويل رؤوس اأموال إ ترخيص  حهم ا فئة اأخيرة دون غيرها، وم هذ ا مباشر  ا

ة أو لدو مخصصة صراحة  شاطات ااقتصادية غير ا تمويل ا جزائر  مؤسسات  ا ا
ي و ص قا يه صراحة بموجب  وي مشار إ ها، أو أي شخص مع متفرعة م  . 3ا

صرف  قد وا ون ا تجارية في فقا وك ا ب جزائر صاحية مراقبة ا ك ا ب خول 
إستثمارات  تراخيص  ح ا تضخم وم عمل على محاربة ا ذا ا قروض، و توزيع ا
اداً  مختلطة إست ات ا شر خاصة با ية ا مل سبة ا متعلقة ب ام ا غاء اأح بية، وا  اأج

عا49/51قاعدة  قطاعين ا تمييز بين ا غاء ا خاص.، باإضافة إ  م وا

ذي هو  ون ا قا وقوف على هذا ا ا خاصا في با و اأصل ا يعتبر قا
وعية  قلة  ان بمثابة  جزائرية  ومة ا ح يه من طرف ا جد أن تطبيقه وتب بإستثمار، 
مساواة  سوق، عن طريق ا افسة في ا م في مجال اإستثمار، وهذا بفتحه باب حرية ا

وا أو  ا ب  مستثمرين أجا ت تقف أمام بين ا ا تي  حواجز ا غائه ا محليين، وا 
ظماً  ة م دو ما أصبح دور ا مباشر،  بي ا ه، وفي  إقتصاد ا مسييراً  اإستثمار اأج

م يخلو من  مقابل هو  ون، في ا قا تي جاء بها هذا ا محاسن واإيجابيات ا ظل هذ ا
صه ع ه هو عدم  تقاذ وجه  عل أهم إ مساوئ، و قائص وا وحة ا مم لى اإمتيازات ا

                                                           

1
دول   مباشر في ا بي ا ي سامية، اإستثمار اأج رة ماجستير،  دحما جزائر، مذ ة ا امية حا ا

جزائر،  تسيير، جامعة ا علوم ااقتصادية وعلوم ا   .، ص لية ا
2
مادة    ون  بحسب ا قا ه  -من ا قرض فإ قد وا متعلق با ل شخص » ا يعتبر مقيم 

جزا قطر ا شاطه ااقتصادي خارج ا رئسيي  ز ا مر ون ا وي ي  «.ئريطبيعي أو مع
مادة  3 ظر ا ون  أ قا قرض. -من ا قد وا متعلق با    ا
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فوائد،  خاص بحرية تحويل رؤوس اأموال وا ا اإمتياز ا ي لمستثمرين، هذا إذا ما إستث
اً  و ه قا و ه خاصا  خاصاً  وهذا  و ثر من  ية أ ما معامات ا وك وا ب ظيم ا بت

ر. ما سبق ذ ظيمه   باإستثمار وت

صادر ثاني: قانون ترقية اإستثمار ا فرع ا   1993في  ا
تي  تشريعي ا طابع ا ون حجر اأساس في مجال اإجراءات ذات ا قا ل هذا ا يش
ظيماً  ثر ت ين أ ه جاء بقوا ون أ قا م مجال اإستثمارات، وما يميز هذا ا  تح

تي عرفتها  إستثمارات تماشياً  سياسية، اإقتصادية، واإجتماعية ا تحوات ا مع ا
فترة،  جزائر في تلك ا لمستثمرينا حرية  رة ترك ا يجسد ف حفاظ 1ما جاء أيضا  ، مع ا

ثقة  ى إعادة ا ما سعى إ شاطات،  ب من ا جا تي تلزمهم خدمة هذا ا ضوابط ا على ا
ائية،  ث عديد من اإتفاقيات ا جزائر بإبرام ا خاص، خاصة بعدما قامت ا لقطاع ا

ى تشجيع وحم ها إ متعددة اأطراف تسعى من خا  ستثمارات.إاية اوا

دت  ل إداري جديد وأس شاء هي ون تم إ قا سياق وضمن إطار هذا ا فس ا وفي 
ون،  قا صوص عليها في فحوى هذا ا م جبائية ا حوافز ا مزايا وا يه مهمة تسيير ا إ

ة ترقية ودعم ومتابعة اإستثمار) ا متمثلة في و ى APSI)2وا تي تتو هيئة ا ، هذ ا
ة، وتضمن متابعة ومرافقة اإشراف على تقد مم مساعدات اإدارية ا تسهيات وا يم ا

ون  قا هذا ا وحة من قبلها، ووفقاً  مم حوافز ا مستفيدين من اإمتيازات وا مستثمرين ا ا

                                                           

ون ا  1 جزائر، إقا ة ترقية اإستثمارات ا ا شورات و تطبيقية، م تشريعية وا صوص ا ستثمارات وا
  .9، ص 1995

فيذي رقم   2  ت مرسوم ا مؤرخ في  319-94ا توبر  17ا ظيم  1994أ متضمن صاحيات وت ا
ة ترقية اوسير  ا عددستثمارات ودعمها ومتابعتها، إو توبر  19مؤرخة في ، ا67 ج.ر، ا أ
معدل  ،1994 فيذي رقم ها ت مرسوم ا متمم با مؤرخ 249-95وا عدد ،أوت 25في  ا ، 47 ج.ر، ا

 .1995أوت  30مؤرخة في ا
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يه  تمي إ ذي ت ظام ا ل فقد خصت اإستثمارات بمجموعة من اإمتيازات تختلف تبعاً 
ظمة: تمييز بين ثاثة أ  وقد تم ا

عام أوا   نظام ا  : ا

لمستثمرين يتم توزيعها خال فترة  وحة  مم يضمن مجموعة من اإمتيازات ا
ية وبعض  ه، وتخص إعفاءات ضريبية وجمر ستغا مشروع اإستثماري وا  جاز ا إ

ضمان اإجتماعي. متعلقة با  اإمتيازات ا

خاص ثانيا   نظام ا  : ا

إ موجهة  اطق يتضمن مجموعة من اإمتيازات ا م جزة في ا م ستثمارات ا
خاصة،وهي مجموعة من اإمتيازات اإضافية زيادة  اطق ا م واجب ترقيتها،أوبعض ا ا
ضمان  عمل في ا لياً بمساهمات أرباب ا ة جزئياً أو دو فل ا ت سابقة، على اإمتيازات ا

ح ا، اإجتماعي صا عمومية  أماك ا تابعة  ازها عن اأرض ا ية ت ا م  مستثمر.وا 

ثا   حرة ثا مناطق ا  : نظام ا

ون هذ  شاؤها وت مزمع إ حرة ا اطق ا م جزة في ا م يشمل اإستثمارات ا
ضرائب  تصدير، وتعفى تلك اإستثمارات من جميع ا ى ا اإستثمارات موجهة أساساً إ

ي. جمر جبائي وا شبه ا جبائي وا طابع ا رسوم واإقتطاعات ذات ا  وا

مطلب  رابعا  03-01: قانون اإستثمار رقم  ا

سلطات  تي إعتمدتها ا في سياق مواصلة سياسة اإصاحات اإقتصادية ا
امل  ون إستثماري حقيقي مت وضع قا ها  سابقة، وسعياً م وات ا س جزائرية خال ا ا
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شودة، تم وضع اأمر رقم م غاية ا مؤرخ في  03-01يحقق ا ذي 20011أوت  20ا ،ا
غى جمي عمل على أ ك عن طريق ا ه، وذ فة  مخا سابقة ا صوص ا ام وا ع اأح

تي تتائم  ية ا و قا يتها، بتوفير اأدوات ا تعميق اإصاحات اإقتصادية وتحسين فعا
جزائر، وخلق  تي وصلتها ا سياسي واإجتماعي ا تطور اإقتصادي وا مع مرحلة ا

شيط اإستثمارات ا دفع وت مائم  اخ ا م ن من تحفيز ا يفية تم بية ب ية واأج وط
اصب شغل. شاط اإقتصادي وخلق م  ا

جد أن اأمر رقم بلوغ هذ اأهداف،  متعلق  03-01و قد  بتطوير اإستثمارا
هم حوافز  ح  اسباً يم ياً م ياً جبائياً جديداً وما و ظاماً قا ب  مستثمرين اأجا ح ا م
جدها هامة في  يه أربعة مبادئ  ى تب افية، باإضافة إ ية  ية وجمر افع جبائية وما وم

ون إستثماري، قيود اإدارية عليه، ،2وهي مبدأ حرية اإستثمار جاح أي قا عدم  رفع ا
تج ه، اءاإ اتجة ع عوائد ا مال وا تأميم وحرية تحويل رأس ا ى ا ي إ دو يم ا تح  .3ا

صوص عليه م حوافز ا مزايا وا في هذا اإطار، فقد  اأما بخصوص تسيير هذ ا
لت مهمتها  تطوير اإستثمارأو ية  وط ة ا ا ة ترقية ودعم لو ا تي عوضت و ، ا

صوص عليها ضمن  ومتابعة اإستثمار م ونا قا ملغى،مع اإحتفاظ  12-93سياق ا ا
هذ اأخيرة ة  ت مخو ا تي  صاحيات ا فس ا  .4تقريباً على 

                                                           

1
ية  -اأمر رقم    ثا مؤرخ في أول جمادى ا موافق ل  ا ، ة غشت س ا

عدد  مؤرخة في يتعلق بتطوير اإستثمار، ج.ر، ا ة  ، ا  م.غشت س
2
ي    وط إستثمار ا ه على إحتوائه  ة م متعلقة بحرية اإستثمار عامة، وهي دا ام ا جاءت اأح

رخص.  ظام اإمتيازات وا جز في إطار  م إستثمار ا خاص باإضافة  عمومي وا  ا
3
ام اأمر رقم    متعلق بتطوير اإستثمار ومدى قدرته على  -محمد يوسفي، مضمون أح ا

بية، مجلة اإدارة، تصدر عن  ية واأج وط مدرسةتشجيع اإستثمارات ا ية ا وط جزائر ا ، إدارة ا
عدد   .، ص ، ا

مادة   4 ظر ا متعلق بتطوير اإستثمار. -من اأمر  أ  ا
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مزايا أدرجها  فين من ا ب ص يين واأجا وط مستثمرين ا ون ا قا ح هذا ا ما م
ائي يخص  ي إستث ثا مستثمرين، وا افة ا ظامين اأول عام ويشمل  ضمن 

جزة في ا م ةاإستثمارات ا دو ميتها مساهمة خاصة من ا تي تتطلب ت اطق ا  .1م

هذا اأمر رقم تقييم  متعلق بتطوير اإستثمار، 03-01و جد ا يختلف ا ذي  ا
ون  قا لية عن ا عريضة 12-93بصورة  خطوط ا اد يتطابق معه في ا ، بحيث 

مست د عدم تأثير بصورة سلبية على ثقة ا إستثمار، وهو ما يؤ ظمة  م ثمرين من ا
ص على ما يقلص من  م ي ه  و م اإستثمارات،  ذي يح ي ا و قا ظام ا حيث ثبات ا
ل ما جاء به هذا  س  ع لمستثمرين، بل على ا وحة  مم ات واإمتيازات ا ضما حجم ا

ترقية اإستثمار. اأمر فس جديد  ات ضرورية إعطاء   هو مجرد تحسي

ون جاء قا هذا ا مشرع بإصدار  ذي فشل في  فا سابق ا ون ا قا قائص ا يغطي 
ه، خاصة بعد إصطدام تطبيقه بجمود  شودة م م غاية ا مرجوة وا تائج ا تحقيق ا
بيروقراطية اإدارية،  تباطؤ اإجرائي وا خدمة اإستثمار، بفعل ا مسخر  عام ا محيط ا ا

عقار، ل تسيير ا ييفها مع  ومش تمويل وت ظومات ا تطورات وعدم موائمة م ا
جزائر.    اإقتصادية، شاط اإستثماري في ا ود ا ى ر تي أدت إ عوامل ا  وغيرها من ا

ظومة  م تغيرات ضمن إطار ا تعديات وا سلسلة من ا ل هذ ا وفي ظل 
حو ترقية قطاع  ها  جزائر، سعياً م تهجتها ا تي إ ملف اإستثمار ا ظمة  م ية ا و قا ا

مي لهدف اإستثمار وتحقيق ت وصول  ها فشلت في ا ة إقتصادية مستدامة، غير أ
فذ أو مخرج يساعدها على خلق بيئة  بحث عن م ها في ا شود، ومواصلة م م ا

جأت ثر تطوراً ومائمة،  ومة إستثمارية خصبة وجذابة أ ح ون جديد  ا ى إصدار قا إ

                                                           

مادتين   1 ظر ا متعلق بتطوير اإستثمار.  -من اأمر رقم  و  أ  ا
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مؤرخ في  09-16تحت رقم  ة  03ا ، ستتم 1ريتعلق بترقية اإستثما 2016أوت س
ذي  دراسة، وا ي من هذ ا ثا فصل ا طاق ا تحليل ضمن  تفصيل وا دراسته بشئ من ا

غاء اأمر رقم  ه.    03-01قام بإ       وجاء بدياً ع

 

                                                           

1
ون رقم    قا مؤرخ في  -ا موافق ل  شوال عام  ا ة  ا ، يتعلق أوت س

عدد  مؤرخة في بترقية اإستثمار، ج.ر، ا ة  ، ا  .أوت س



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ام الحوافز نظ الفصل الثاني
الجبائية في ظل قانون 

 09-16 اإستثمار
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ذ ا جزائر م مختلفة من أجل إعرفت ا تشريعات ا ين وا قوا ستقال جملة من ا
يات إدعم وتحقيق ا تسعي صوص ستثمار وتطوير، حيث شهدت فترة ا مجموعة من ا

تشريعية  مراسيم ا تي إوا حديثة ا توجهات ا مسايرة ا محروقات  ستثمار خارج قطاع ا
ها ا ي في ظل اإسل وط ظراً إفتاح على إقتصاد ا سوق، و لتحوات  قتصاد ا

ة إا فطية س جزائر جراء اأزمة ا وضع في ا تي شهدها ا وتداعيتها  2014قتصادية ا
ييف حجم اقتصإعلى ا زاما عليها تعزيز قدراتها وت ي أصبح  وط ستثمارات إاد ا

تشجيع ا اخ مائم  عمل على خلق م محلية، وا بية من أجل إعادة إا ستثمارات اأج
وضع ا عاش ا ته سياسة اإصاحات إبعث وا  قتصادي من جديد، وهو ما تضم

تي إا خصوص واإقتصادية ا جزائر في هذا ا مية تهجتها ا تحقيق ت تي تهدف 
تسهيات اإدارية واإ افة ا جبائية إقتصادية شاملة تجسدت في  متيازات واإعفاءات ا

لمشاريع ا وحة  مم ون اإا ها قا لة  09-16ستثمار إستثمارية. تضم ذي جاء بهي وا
ون ا وعا ما عما أقر قا جبائية تختلف  حوافز ا ظام ا سابقإجديدة  - 01 ستثمار ا

متمم 03 معدل وا ذي تم  ،ا ون.إا قا  غاؤ بموجب هذا ا

حديث  ا ا طلق سيقود م جبائية في ظل هذا إمن هذا ا حوافز ا ظام ا ى دراسة 
ون قا ك من خال ،ا جبائية  واإجراءات ياتاآتحديد  وذ حوافز ا متعلقة با ية ا و قا ا

م) حوافز) ثم (،اأول بحثا طاق تطبيق هذ ا يتحديد  ثا مبحث ا قوم بعدها ا  ،)
ون اب مقررة بموجب قا حوافز ا ثا) 09-16رقم  ستثمارإدراسة هذ ا مبحث ا  .  ث(ا
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مبحث اأول جبائية: اآ ا حوافز ا متعلقة با قانونية ا  يات واإجراءات ا

جزائر في ظل اإصاحات اإ  ب، إتهجت ا جوا قتصادية سياسات متعددة ا
مية إتهدف في مجملها  املة اأبعاد بحيث إى تحقيق ت ة إقتصادية مت دو عتمدت ا

محلي و إعلى تشجيع ا يها سياسة إستقطاب اا  ستثمار ا ذ تب بي م ستثمار اأج
ك إقتصادي، وهو ما أهلها إفتاح اإا مجال. تبلور ذ تساب خبرة حقيقة في هذا ا

لتهإفي  قطاع وهي عدة أدوات وأجهزة تعمل على إدارة وتسيير هذا ا باإضافة  ،شائها 
تسهيات اإدارية واإى إ جبائيةإعتمادها سياسة ا تحفيزات ا لحصول على ا  ،جرائية 

مبحث و  جتها من خال هذا ا تي ستتم معا قاط ا أجهزة وهي أهم ا تطرق  ك با ذ
جبائية  حوافز ا ظيم هذ ا مشرع سلطة تسيير وت ها ا تي خو ية واإدارية وا و قا ا

حديث عنثم  (،مطلب أول) ية ا و قا تسهيات واإجراءات ا لمستثمرين  ا وحة  مم ا
ون ) قا طاق هذا ا يضمن  ثا مطلب ا  .(ا

مطلب اأول حواف ا لفة بتسيير ا م جبائية: اأجهزة ا  ز ا

هوض بإقتصاد  سلطات من أجل ا تي أقرتها ا برى ا تحوات ا تماشيا مع ا
تشريعات تسعى  عملية اإستثمارية، حيث تم سن مجموعة من ا يز على ا تر باد تم ا ا

تطوير ا خصبة  مائم وتوفير اأرضية ا اخ ا م تهيئة ا ومن أهم  ،ستثمارإفي مجملها 
تي جاءت ب مبادئ ا خاصة بترقية ا هيئات واأجهزة ا شاء عدد من ا ين إ قوا ها هذ ا

ي ، ستثمار وتطويرإا وط مجلس ا ية  ،(CNI)ستثمار إتمثلت في ا وط ة ا ا و ا
زي  ،(ANDI)تطوير ااستثمار مر وحيد غير ا شباك ا ب  تصب (GUD)وا لها في قا
جبائيةإواحد وهو تسيير ا  ستثمار.إا وتطوير وترقية ،متيازات ا

فرع اأول وطني  ا مجلس ا  ستثمارإ: ا
ي  وط مجلس ا ى اإيعتبر ا شراف على تسيير إستثمار أعلى هيئة تتو

جزائرإومتابعة ا هي ،ستثمار في ا جهاز أو ا ا دراسة هذا ا ى  تي ئوحتى يتس ة ا
ها مهام وصاحيات محددة مشرع وخو يفية  ،ظمها ا ا معرفة  شاء إيتعين علي
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ي  وط مجلس ا يه إا دة إ مس لة أو ا مو لمهام ا تطرق  ى ثم ا قطة أو ستثمار في 
ية. قطة ثا  في 

وطني  مجلس ا  ستثمارإأوا : إنشاء ا
ي  وط مجلس ا مادة إستثمار هو هيئة إدارية تم إا من  18شائه بموجب ا

متعلق  03-01مر أا ملغى اإستثماربتطوير ا  . 1ا
مادة  مفعول بموجب ا تي بقيت سارية ا مادة ا ون  37هذ ا قا  09-16من ا

متعلق  ام  بترقية اإستثمار،ا متضمن أح ه وا سابع م فصل ا تي جاءت في ا ية إا تقا
  .2وختامية

ي  وط مجلس ا ومة ويخضع إفا ح ستثمار هو عبارة عن مجلس يترأسه رئيس ا
ية باوصايته  مع وزارات ا مجلس وهذا إويضم مختلف ا يلة ا تي تمثل تش ستثمار، وا

مادة  فيذي رقم  4ما حددته ا ت مرسوم ا مجلس  355-06من ا متعلق بصاحيات ا ا
ي  وط ظيمه وسيرإا يلته وت   .3ستثمار وتش

وطني  مجلس ا   ستثمار إثانيا : مهام ا
ن  ما يم ل ثاثة أشهر على اأقل،  مجلس مرة  حاجة إيجتمع ا د ا ستدعاؤ ع

اء على طلب من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه ل  هتتوج أعما ،ب إما في ش
مادة  ص ا فيذي  64قرارات أو توصيات أو أراء وهو ما جاء في  ت مرسوم ا من ا

ي 355-06رقم وط مجلس ا صاحيات ا محدد  ظيمه وسير.ستإا يله وت  ثماروتش
قرارات قد تتجسد في:  -1  فا

ي  - وط برامج ا  ستثمار، إوضع ا
                                                           

مادة  1 ظر ا م 03-01اأمر رقم من  18أ  بتطوير اإستثمار. تعلقا
مادة  2 ظر ا ون رقم من  37ا قا م 09-16ا  بترقية اإستثمار.تعلق ا
مادة  3 ظر ا فيذي رقم من  4أ ت مرسوم ا مؤرخ في  355-06ا موافق ل  1427رمضان  16ا  9ا

توبر  ي  ،2006أ وط مجلس ا ظيمه وسير، إيتعلق بصاحيات ا يله وت عد ج.رستثمار وتش ، ا
توبر  11في  ةمؤرخا ،64  .2006أ

مادة  4 ص ا فيذي رقم  6ت ت مرسوم ا ي  355-06من ا وط مجلس ا يتعلق بصاحيات ا
ظيمه وسير ستثمارإ يله وت ه،وتش مجلس بقرارات وآراء وتوصيات» :على أ  .«تتوج أعمال ا
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 إقرار إمتيازات جديدة أو تعديل إمتيازات موجودة،  -
مزايا وتعديلها وتحي - اة من ا مستث سلع ا شاطات وا  ها، يوضع قائمة ا
تي  - مشاريع ا خاصة با معاير ا مقاييس وا تسي أهمية خاصة تحديد ا ت
ي،إبا وط  قتصاد ا
ها تطوير   تي من شأ تحفيزية وا سياسة ا تي تستجوبها ا قرارات ا وغيرها من ا

 ستثمار.إوترقية ا
مبدأ عام  -2 زامية  صفة اإ تسي ا تي ا ت ظر  ،أما اآراء وا ه وبا غير أ

لة ا ها تمثل أعلى هيئة في هي و هيئة  يستثمار اإخصوصية هذ ا  ،وط
ي  وط مجلس ا زامية إذا تعلق اأمر إفإن أراء ا صفة اإ تسي ا ستثمار قد ت

حساسة قاط ا مواضيع وا تي تمثل قيمة مضافة في ترقية ا ،ببعض ا ستثمار إا
تغطية  ضرورية  قروض ا متعلقة بتقييم ا مواضيع ا آرائه في ا ي.  وط ا

ترقية ا ي  وط برامج ا  ستثمار.إا
توصيات أو اأما   -3 متوصل إا ون عبارة عن طلب ،يهاإقتراحات ا تي قد ت وا

شاء ستراتيجية إأو إجراء تعديات جوهرية وقاعدية تمس ا ،إستحداث وا 
تهجة في ميدان ا م مزايا ،ستثمارإا حوافز وا لفة  ،أو تخص ا م ل ا هيا أو ا

هامةإوغيرها من ا ،ستثمارإبا توصيات ا ت ،قتراحات وا ون هدفها تفعيل ا ي ي
هوض به. يتم توجيهها إسياسة ا ومة مثاً إستثمار وا ح ا  ى هيئات عليا 

زامية، رفض دون وجود طابع اإ تي تتمتع بحرية اأخذ أو ا  حتفاظهاإمع  وا
موضوعية قيمةا ىإصدورها من جهاز مختص ذو طابع  با عداد إ ستراتيجي يتو

ة دو بيةستثماإفي مجال ا سياسة ا ية واأج وط  . 1رات ا
تطوير ا وطنية  ة ا ا و ثاني: ا فرع ا  ستثمار إا

تطوير ا ية  وط ة ا ا و جة إتعتبر ا معا رئيسي  فعلي وا جهاز ا ستثمار ا
خصوص، وقد  ،ستثمارإودراسة ملفات ا وحة في هذا ا مم جبائية ا حوافز ا وتسيير ا

                                                           

تطوير ا 1 ية  وط ة ا ا و عزيز، ا تفعيلإمعيفي عبد ا ية جديدة  آ ستثمارات في إا ستثمار 
حقوق، جامعة جيجل  لية ا ون،  قا رة ماجستير في ا جزائر، مذ  . 40، ص 2006ا



جبائية في ظل قانون اإستثمار  حوافز ا ثاني:           نظام ا فصل ا  9-6ا

 

47 

 

ة ترقية ودعم ومتابعة ا تعوضجاءت  ا تي إو مادة ئشأستثمارات ا ت قبلها بموجب ا
تشريعي  7 مرسوم ا متعلق  12-93من ا قبل أن تتغير تسميتها  ،1بترقية اإستثمارا

تطوير ا ية  وط ة ا ا و اداً إ ،ستثمارإتصبح ا مادة  ست  03-01مر أمن ا 6ص ا
متعلق بتطوير اإستثمار تسم ا فس ا مشرع على  ملغى، مع إبقاء ا ون ا قا ية في ظل ا

متعلق  16-09 ية بترقية اإستثمارا وط ة ا ا و شأة ا حاول دراسة  ا س ، ومن ه
ىإتطوير ا قطة أو ون في  ،ستثمار في  قا ها بموجب ا ة  مخو مهام ا عرج على ا ثم 

 قطة أخرى.
تطوير ا أوا   وطنية  ة ا ا و   ستثمارإ: نشأة ا

شاء  ية تم إ وط ة ا ا و مادة  تطوير اإستثمارا مفعول  6بموجب ا سارية ا ا
متعلق  03-01مر أمن ا ملغىبتطوير اإستثمار ا ه  ،ا ص على أ تي ت شأ  »ا ت

تطوير ا ية  ة وط ا ومة و ح ص " إدى رئيس ا ستثمار تدعى في صلب ا
ة" ا و فيذي ، «ا ت مرسوم ا ثة من ا ثا مادة ا ظيمها با متض 356-06وتم ت من ا

تطوير ا ية  وط ة ا ا و ظيمها وسيرهاإصاحيات ا ة  ،2ستثمار وت ا و يف ا ذي  وا
وية وا مع شخصية ا ها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع با ستقال إعلى أ

لف بترقية ا م وزير ا ي، وتوضع تحت تصرف ا ما ة  .3ستثماراتإا ا و ويدير ا
سلطة  ية ويسيرها مدير عام ويساعد أمين عام.مجلس إدارة يرأسه ممثل عن ا وط  ا

تطوير اثانيا   وطنية  ة ا ا و  ستثمارإ: مهام ا
دت  تطوير اإستثمارأس ية  وط ة ا ا هدف  لو صاحيات، ا مهام وا مجموعة من ا

عملية ا ها تفعيل ا مشاريع اإم ظيم مهام إستثمارية وتسهيل إقامة ا ستثمارية، وقد تم ت
                                                           

مادة  1 ص ا تشريعي رقم من  7ت مرسوم ا م 12-93ا هبترقية اإستثمار تعلق ا شأ » :على أ ت
يها فيمايلي "با ترقية اإستثمارات ودعمها ومتابعتها ويشار إ ة  ا ومة و ح ة"دى رئيس ا ا  «. و

فيذي رقم  2 ت مرسوم ا مؤرخ في  356-06ا موافق ل  1427رمضان عام  16ا ة  9ا توبر س أ
تطوير ا2006 ية  وط ة ا ا و ظيمها وسيرها، إ، يتضمن صاحيات ا عدد ج.رستثمار وت ، 64، ا

توبر  11  .2006أ
ظر  3 مادة أ فيذي رقم  1ا ت مرسوم ا متضمن صاحيات ، 356-06من ا ية ا وط ة ا ا و ا

ظيمها وسيرهاإتطوير ا  .ستثمار وت
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ة  ا و فيذي رقم ا ت مرسوم ا ثة من ا ثا مادة ا لمرسوم  100-17با متمم  معدل وا ا
فيذي رقم  ت تطوير ا 356-06ا ية  وط ة ا ا و متضمن صاحيات ا ستثمار إا

ظيمها وسيرها ية: ،1وت تا مهام ا تي حددتها في ا  وا
مؤسسة - أ مرتبطة با معلومة ا شر ا جة و مستثمرين،فائدة  ستثمارإوا جمع ومعا  ا

جاز، - ب مشروع، بما فيها ما بعد اإ ل مراحل ا مستثمرين في   مساعدة ومرافقة ا

جاز وتحليلها،إتسجيل ا - ت عداد إحصائيات اإ مشاريع وا   ستثمارات ومتابعة تقدم ا

لمستثمرين  - ث ترتيبات  ية، على تسهيل ا مع تعاون مع اإدارات ا تقوم با
اخ ا مساهمة في تحسين م به،ستثماإوا ل جوا  ر ب

جزائرية  - ج ة ا شرا خارج،إترقية فرص ا ي وفي ا وط  ستثمار عبر اإقليم ا

مواد  - ح ام ا مزايا طبقا أح ون رقم  36-35-26تسيير ا قا  09-16من ا
ون، قا شر هذا ا مصرح بها قبل تاريخ  مشاريع ا متعلقة بحافظة ا  وا

ية رئي وط سلطة ا ل مجلس اإدارة من: ممثل ا لف ساً يتش م وزير ا ، ممثل ا
خارجية، ممثلين ) شؤون ا لف با م وزير ا محلية، ممثل ا جماعات ا وزير 2با ( عن ا

سياحة،  لف با م وزير ا اعة، ممثل ا ص لف با م وزير ا ية، ممثل ا ما لف با م ا
مدي ى ا اعة ويتو ص لتجارة وا جزائرية  غرفة ا فاحة، ممثل ا لف با م وزير ا ر ممثل ا

ة مجلس اادارة ة أما ا لو عام   .2ا
فرع  ث ا ثا زيا امر وحيد ا شباك ا  إستثمار : ا

بيروقراطية اإدارية متاعب وا تسهيل اإجراءات وتوفير  ،لقضاء على ا وسعيا 
اخ  لمستثمرينإم شاء  ،ستثماري مريح  إستثمارتم إ زي  امر وحيد ا شباك ا على  ا

                                                           

فيذي رقم  1 ت مرسوم ا مؤرخ في  100-17ا ية عام  06ا ثا موافق ل  1438جمادي ا مارس  5ا
فيذي رقم 2017 ت مرسوم ا مؤرخ في  356-06، يعدل ويتمم ا موافق  1427رمضان عام  16ا ا

توبر 9ل  ة ا ،2006أ ا و متضمن صاحيات ا تطوير اا ية  ظيمها وسيرها ، إوط ستثمار وت
عددج.ر مؤرخة في ، 16 ، ا  .2017مارس  8ا

مادة  2 فيذي رقم  4ا ت مرسوم ا متضمن 100-17من ا تطوير ، ا ية  وط ة ا ا و صاحيات ا
ظيمها وسيرهاإا مادة  ،ستثمار وت ت ا تي عد فيذي رقم  06ا ت مرسوم ا متضمن  356-06من ا ا

تطوير اصاحيات  ية  وط ة ا ا و ظيمها وسيرهاإا  .ستثمار وت
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محلي مستوي ا زي 1ا امر ل ا هي ذي يجسد ا تطوير اإستثمار، وا ية  وط ة ا ا ، لو
مادة  يه ا فيذي رقم  2وهو ما أشارت إ ت مرسوم ا متضمن  100-17من ا صاحيات ا
تطوير ا ية  وط ة ا ا و ظيمها وسيرها ستثمارإا يه  وت مشار إ ا آعاا ا سيقود . من ه

ى تعريف  حديث إ اا وحيد ا شباك ا إستثمار، ا زي  ه مر لة  مو مهام ا ثم تحديد ا
قطتين. ك في   وذ

زي أوا   امر وحيد ا شباك ا   إستثمار : تعريف ا
إستثمار يقصد ب زي  امر وحيد ا شباك ا صاحيات ا افة ا هو تجميع 

عملية ا متعلقة با ية ا ما تي يتوجه ثمستإاإدارية وا يها إارية في جهة واحدة، وا
جاز مشروعه ا شروع في إ مستثمر قبل ا يلة  ،2ستثماريإا شباك على تش يحتوي ا

ها  تي  محلية ا ذا ممثلي اإدارات ا فسها، و ة  ا لو محلين  ممثلين ا وعة تضم ا مت
 ستثمار.إعاقة مباشرة با
اً  ممثلي  وضما حقيق  تفعيل ا تحقيق ا شباك وسعيا  شاط ا حسن  لسير ا

شباك تتمثل في:إتم  ،اإدارات ز على مستوى ا  ستحداث أربعة مرا
مزايا، .1 ز تسيير ا ز . 2 مر شاء . 3 ستيفاء اإجراءات،إمر دعم إ ز ا مر

مؤسسات، ترقية اإقليمية.. 4 ا ز ا  مر

اداً إوهذا  فيذي رقم  073لمادة  ست ت مرسوم ا لمرسوم  100-17من ا متمم  معدل وا ا
فيذي رقم  ت متضمن 356-06ا  .ص.و.و.ت.إ.ت.س ا

                                                           

صور زين، واقع وأفاق سياسة ا 1 جزائر، مجلة إم فريقيا، تصدر إقتصاديات شمال إستثمار في ا
شلف عن  .135ص ،2005 ،02عدد  ،جامعة حسيبة بن بوعلي با

تطوير ا 2 ية  وط ة ا ا و عزيز، ا تفعيل اإمعيفي  ية جديدة  آ جزائرإستثمار   ،ستثمارات في ا
سابق، ص  مرجع ا  .22، 19ا

مادة  3 ص ا فيذي رقم  07ت ت مرسوم ا ية  100-17من ا وط ة ا ا و متضمن صاحيات ا ا
هإتطوير ا ظيمها وسيرها على أ مواد من » :ستثمار وت ام ا مرسوم  28ى إ 21تعدل أح من ا

فيذي رقم  ت مؤرخ في  356- 06ا موافق ل  1427رمضان عام  16ا توبر  09ا  2006أ
ما يلي:  ور أعا وتحرر  مذ  وا
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مزايا .1 ز تسيير ا موضوعة  : مر مختلفة ا تحفيزات ا مزايا وا لف بتسيير ا ي
مفعول، بإفائدة ا ساري ا تشريع ا لة إستثمارات بواسطة ا مو اء تلك ا ستث

ى  ة، ويتو ا ضرائب تسيير والو  شراف عليه.إممثل مديرية ا

ز  .2 شاء  : ستيفاء اإجراءاتإمر مرتبطة بإجراءات إ خدمات ا لف بتقديم ا ي
ة  ا و ز زيادة على أعوان ا مر مشاريع، ويضم هذا ا جار ا مؤسسات وا  ا

ان إقامة  ذي يتبعه م بلدي ا شعبي ا مجلس ا يين، ممثلي ا مع وحيد ا شباك ا ا
امر  إستثمارا عمل  زي  بيئة وا تعمير وا تجاري وا لسجل ا ي  وط ز ا مر وا

ل ممثل  لعمال اأجراء وغير اأجراء ويمارس  ات ااجتماعية  تأمي دوق ا وص
ون قا ه بموجب ا ة  مخو مهام ا  .1ا

دعم  .3 ز ا مؤسساتإ مر شاء وتطوير  : نشاء ا لف بمساعدة ودعم إ وي
مؤسسات قابلة ستثمإويضمن  ،ا ون إارات ا قا ظومة ا -16ستفادة من م

متعلق  09 مرافقة.إخدمات ا ت.إ،ا وين وا ت  عام وا

ترقية اإقليمية : .4 ز ا جماعات  مر وثيق مع ا تعاون ا اء على ا لف ب وي
دائرة  تابعة  محلية ا جاز إا مساهمة في وضع وا  ويع إختصاصه با ستراتيجية ت

واية اا  و  شاطات ا  .2تي يوجد فيها عن طريق تعبئة مواردها وطاقتهاثراء 

زي  ثانيا   امر وحيد ا شباك ا  إستثمار: مهام ا
ية بعملية    مع ى تقريب اإدارات ا وحيد إ شباك ا زية ا يهدف مبدأ امر
ى إا ب، حيث يتو ين واأجا وط مستثمرين ا شباكستثمار من ا تبسيط وتخفيف  ا

مشاريع جاز ا مؤسسات وا  ليات تأسيس ا مرسوم  ،إجراءات وش ه ا وهو ما تضم
                                                                                                                                                                          

مادة زي يضم  :23 ا امر وحيد ا شباك ا صب على مستوى مقرا م واية، ا ز اأربعة اأتية: ا مرا  ا
ز  مزايا،مر ز تسير ا ترقيةستيفاء اإجراءات،إمر ز ا مؤسسات،مر شاء ا دعم إ ز ا  «.مر

مادة  1 فيذي رقم  7ا ت مرسوم ا متضمن  100-17من ا تطوير ا ية  وط ة ا ا و صاحيات ا
ظيمها وسيرهاإا  .ستثمار وت
ي:  2 تا موقع ا شورة على ا لة جديدة في قطاع اإستثمار، م  هي

www.djelfa.info/ar/mobile/economie   على  23/03/2019تم اإطاع عليه في
ساعة   ياً. 20:00ا
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فيذي رقم  ت فيذي رقم  100-17ا ت لمرسوم ا متمم  معدل وا متضمن  356-06ا ا
ظيمها وسيرها، تطوير اإستثمار وت ية  وط ة ا ا و من خال تحديد  صاحيات ا

و  ممثلي ا لة  مو مهام ا ة من جهةوحصر ا متواجدين على  ،ا وممثلي اإدارات ا
إستثمارمستوى  زي  امر وحيد ا شباك ا ية. ا  من جهة ثا

ز  -1 ة على مستوى مر ا و ممثل ا سبة  ى مهمة إبا ستيفاء اإجراءات يتو
تصريحات بمشاريع ا مزايا، ويبلغ شهادات إتسجيل ا ح ا ستثمار وطلبات م

اف لف بدارسة  تسجيل، وي  .1ة طلبات تعديل شهادة تسجيل ااستثمارا
ب  -2 مؤسسات بجا شاء ا دعم إ ز ا ة على مستوى مر ا و ما يشرف ممثل ا

قيام بدور ا ،اإعام ذي يتجلى في ا ية إا تق معلومات ا افة ا تصال وتوفير 
مشاريع اإقتصادية واإوا متعلقة با ظيم إحصائية ا ه يقوم بت ستثمارية، فإ

مشروعدورات  مشاريع خال جميع مراحل ا فائدة حاملي ا ية  وي ويقوم في  ،ت
رة  ف مرافقة بداية من ا جاز إاأخير باإشراف على عملية ا ى غاية مرحلة إ

مشاريع في إعداد  فائدة حاملي ا صفة خدمة جوارية  مشروع، ويطور بهذ ا ا
مشاريع يب ا  .2مخطط اأعمال وتر

ة  -3 ا و مأما ممثل ا يةسير ا تا مهام ا لف با ترقية اإقليمية في ز ا  :3مر
  قاط ذا  اته و ا م محلي وا  إقتصاد ا ة  مم مثلى ا معرفة ا قيام بتطوير ا ا

إستثمار  محلية من إستحداث محيط محفز  سلطات ا ين ا قوته، قصد تم
مستثمرين،  خاص وا  ا

 شر وضمان ترقية فرص اإستثمار ومشاريع محل فائدة تشخيص و ية محددة 
مستثمرين،  ا

                                                           

مادة  1 مادة  27ا فيذي رقم 7ضمن ا ت مرسوم ا متضمن  100-17من ا ة ا ا و صاحيات ا
تطوير ا ية  وط ظيمها وسيرهاإا  .ستثمار وت

مادة  2 مادة  28ا فيذي رقم 8ضمن ا ت مرسوم ا متضمن  100-17من ا ة ا ا و صاحيات ا
تطوير اا ية  ظيمها وسيرها.إوط  ستثمار وت
مادة  3 رر  28ا مادة  1م فيذي رقم 8ضمن ا ت مرسوم ا متضمن  100-17 من ا صاحيات ا

تطوير ا ية  وط ة ا ا و ظيمها وسيرها.إا  ستثمار وت
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  فرص لمستثمرين باإطاع على مختلف ا ك معطيات يسمح  وضع ب
محلي، ل قطاع من قطاعات اإقتصاد ا موجودة في  ات ا ا  واإم

 قتراحه  تثمارإسإعداد مخطط ترقية ا وايةوا  محلية على مستوى ا  لسلطات ا
شطة جذب رؤوس  فيذ أ عداد وت ية،وتصور وا  مع جازها،ا ضرورية إ  اأموال ا

  ية، حول مع هيئات ا ك معطيات باإتصال مع اإدارات وا مسك وضبط ب
واية، متوفرة في ا عقارية ا  اأوعية ا

  حلول قتراح ا عراقيل وا  إستثمار ومحيط اأعمال وتحديد ا محلي  اخ ا م تقييم ا
ية، مع سلطات ا ى ا تدابير ورفعها إ  وا

 ب،  خدمةإقامة وضع يين واأجا وط مستثمرين ا ات بين ا  عاقات عمل وشرا

 .موجودين مستثمرين ا فائدة ا  وضع خدمة متابعة ما بعد اإستثمار 

تي عرفت  -4 متواجدين على مستوى ش.و.م.إ، وا ممثلي اإدارات ا سبة  أما با
فيذي رقم ت مرسوم ا متضمن  100-17تعديل بموجب ا ة ا ا و صاحيات ا

ية  وط ظيمها وسيرهاإتطوير اا غاء تمثيل إدارتين  ،ستثمار وت تمثل في إ
فيذي رقم  ت مرسوم ا تا موجودتان في ظل ا متضمن  356-06ا صاحيات ا

تطوير ا ية  وط ة ا ا و ظيمها وسيرهاإا متمم ستثمار وت معدل وا ، ويتعلق 1ا
لذان تم ا جمارك وا ة وا دو ل من ممثلي أماك ا هما سإاأمر ب اء ع تغ

تمثيل على مستوى  حصر ا زيي امر وحيد ا شباك ا ل من ممثلوا  ا في 
ية: تا  اإدارات ا

ك بتسيير  (1 مزايا، وذ ز تسيير ا ى اإشراف على مر ذي يتو ضرائب وا ممثل ا
تشريع  فائدة اإستثمار، بموجب ا موضوعة  مختلفة ا تحفيزات ا لمزايا وا

معمول به  ،2ا

                                                           

مادة 1 فيذي رقم 22 ا ت مرسوم ا متضمن  356-06من ا تطوير ا ية  وط ة ا ا و صاحيات ا
متممستإا معدل وا ظيمها وسيرها ا  .ثمار وت
مادة 2 مادة 24 ا فيذي رقم  7 ضمن ا ت مرسوم ا متضمن  100-17من ا ة ا ا و صاحيات ا

تطوير ا ية  وط ظيمها وسيرها.إا  ستثمار وت
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ز ممثل  (2 شاطه ضمن مر ذي يمارس  تجاري وا لسجل ا ي  وط ز ا مر ا
افة  تسمية، و ى مهمة تسليم شهادة عدم سبق ا إستيفاء اإجراءات بحيث يتو
ترتيبات  قيام با لمستثمرين من أجل ا ضرورية  وثائق ا وصوات وا ا

جاز مشاريعهم اإستثمارية، ضرورية إ  ا

متواجد ه (3 اء ا ب تعمير وا ز إستيفاء ممثل ا و اآخر على مستوى مر
مرتبطة  افة اإجراءات ا مستثمرين في إتمام  اإجراءات، فيقوم بمساعدة ا

صدد، مقررة بهذا ا رخص اأخرى ا اء وبقية ا ب حصول على رخصة ا  با

مستثمرين  (4 ى إعام ا ز، فيتو مر فس ا متواجد ضمن  بيئة وا أما ممثل ا
تهيئة اإ جهوية  خارطة ا تراخيص با حصول على ا قليم، ويساعدهم في ا

محافظة عليها، بيئة وا خاصة بحماية ا مطلوبة ا  ا

ظيمات  (5 ت تشريعات وا مستثمرين با تشغيل على إعام ا فيما يعمل ممثل ا
مطلوبة  وثائق ا ل ا عمل و لف بتسليم رخص ا ما ي عمل  قطاع ا ظمة  م ا

معمول به، وي ظيم ا ت خصوص وفق ا ك بجمع عروض عمل بهذا ا ذ قوم 
مقترحة، اصب ا لم مترشحين  هم قائمة ا مستثمرين ويحضر   ا

وثائق  (6 افة ا تصديق على  بلدي فيباشر عملية ا شعبي ا مجلس ا أما ممثل ا
معمول به، ظيم ا ت وين ملف اإستثمار وفق ا ت ضرورية   ا

لعمال اأجراء وغير ا (7 ضمان ااجتماعي  لف ممثلي هيئات ا أجراء، وي
مستخدمين  موظفين، وتحيين وتسجيل ا مستخدم وتغيير ا بتسليم شهادات ا

ل وثيقة تخضع اختصاصهما  .1واأجراء، و

ثاني مطلب ا جبائية في ظل قانون ا ا حوافز ا  09-16 ستثمارإ: إجراءات منح ا

ون ا  تي شهدها قا تعديات ا مشرع من خال ا ى تبسيط إستثمار إيسعى ا
مستثمرينوتسه اخ  ،يل اإجراءات أمام ا ستثماري سلس ومرن يساعد إبهدف توفير م
بإفي  ين واأجا وط مستثمرين ا لقضاء  ،من جهة ستقطاب ا ويهدف من جهة أخرى 

                                                           

مادة  1 مادة  28ا فيذي رقم  7ضمن ا ت مرسوم ا ة  100-17من ا ا و متضمن صاحيات ا ا
تطوير ا ية  وط ظيمها وسيرهاإا   .ستثمار وت
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ية  جراءات روتي بيروقراطية اإدارية وما تحتويه من صعوبات وتعقيدات وا  على ظاهرة ا
س سلباً  ع ون  ،ستثمارإعلى واقع ا ت تي جاء بها قا جديدة ا توجهات ا دته ا وهو ما أ

متعلق بترقية اإستثمار،  09-16ستثمار إا ظام تسجيل إمن خال ا ستحداثه 
ون اإستثمار إا عمل به في ظل قا ذي سبق ا تصريح ا ظام ا يحل محل  ستثمار 

متعلق بتطوير اإستثمار 01-03 ملغى ا ح اا  و  ،ا مقررات م ها ا  مزايا و ستبعاد  ستبدا
تسجيل تسهيات اإداريةإباإضافة  ،بشهادة ا طاق ا من خال  ،ى توسيعه من 

ها عاقة مباشرة با تي  هيئات ا ممثلي اإدارات وا حقيقي  لتفعيل ا ستثمار إتجسيد 
إستثمار، على مستوى  زي  امر وحيد ا شباك ا ظام ا تطرق  عمل على ا ا س من ه

وحة بهذا  أول(، فرع) ثمارستإتسجيل ا مم تسهيات اإدارية ا ثم تبيان أهم ا
خصوص  ي)ا  .(فرع ثا
فرع اأول  ستثمارإ: نظام تسجيل ا ا

ون ا متعلق بترقية اإستثمار 09-16ستثمارإتضمن قا  وجوهرياً  مهماً  تعدياً  ا
صت إفيما يخص تبسيط إجراءات ا حصول على اإمتيازات، حيث  فقرة ستثمار وا ا

مادة  ى من ا ه 4اأو ه على أ جازها من أجل إتخضع ا » :م ستثمارات قبل إ
ية إا وط ة ا ا و دى ا لتسجيل  ون،  قا ام هذا ا مقررة في أح مزايا ا ستفادة من ا

مادة إتطوير ا ورة في ا مذ ا 26ستثمار ا  .«أد
ى ما  شير إ  ، ورة آعا مذ مادة ا صوص عليه في ا م تسجيل ا فهم طبيعة ا و

مادة  ية من ا ثا فقرة ا تي  8ورد في ا ون، ا قا دى إفس ا تسجيل  ة عتبرت أن ا ا و ا
تطوير اإستثمار ية  وط مستثمر من  ا ن ا فور، تم يجسد بشهادة تسلم على ا

حق  ه ا تي  مزايا ا حصول على ا ية.ا مع هيئات ا دى اإدارات وا  فيها 
فيذي رقم  ت مرسوم ا صدد صدر ا محدد  102-17وفي هذا ا يفيات تسجيل ا
متعلقة به شهادة ا تائج ا ل و ذا ش ه 1اإستثمارات و ية م ثا مادة ا ، حيث عرفت ا

                                                           

فيذي رقم  1 ت مرسوم ا مؤرخ في  102-17ا ية عام  06ا ثا موافق ل  1438جمادي ا مارس  5ا
ة  محدد 2017س متعلقة به، ا شهادة ا تائج ا ل  و ذا ش ، ج.ر، يفيات تسجيل اإستثمارات و
عدد  مؤرخة في ، 16ا  .  2017مارس  8ا
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هإتسجيل ا مستثمر عنإا » :ستثمارات على أ ه ا ذي يعبر من خا توب ا م  جراء ا
جاز  شاط إإرادته في إ خدمات يدخل ضمن إستثمار في  سلع أو ا تاج ا قتصادي إ

ون رقم  قا مؤرخ في  09-16مجال تطبيق ا موافق ل  ،1437شوال عام  29ا  3ا
ور أعا 2016غشت  مذ  .«وا

لي  تسجيل هي عبارة عن إجراء ش ى أن عملية ا خلص إ من خال ما سبق 
ة طلب  ه في حا مستثمرين سو يتم إعما ب ااا يين أو أجا وا وط ا ستفادة من إء 

ون  قا صوص عليها ضمن ا م مزايا ا مسجلة  ،09-16ا مشاريع ا بحيث تستفيد هذ ا
ون قا صوص عليها في هذا ا م جاز ا ية من مزايا اإ ون وبصفة آ قا دون  ،1بقوة ا

ك. وهو خاف ا حاجة إصدار مقرر بذ ان سائداً أا ذي  -01ر أمفي ظل ا مر ا
متعلق بتطوير ا 03 ملغى ا ان يستوجب باإضافة  ،ستثمارإا ذي  ى تقديم إوا

تصريح با مزايا هذا ا ،متيازاتإستثمار مرفوق بطلب اإا ح ا جراء إصدور قرار م
ل بحد ذاته تعقيد ان يش ذي  ي  ،اإجراءاتاً من حيث ا زم عامل ا سى ا دون أن 

ان يستغرقه  ذي  دثرت وتاشت إا تي إ مزايا. هذ اإجراءات ا ح ا ستصدار قرار م
ون ا ي، ستثمار اإفي ضوء قا ة في حا مرو ية وا امي دي وعا من ا ذي أعطى  ا

جبائية بصفة إجرائية سهلة وبسيطةإتسجيل ا حوافز ا لحصول على ا  .2ستثمارات 
هيئات إستثمار هو إجراء إحصائي يهدف إما أن إجراء تسجيل ا ين ا ى تم

ية بقطاع ا مع جهات ا وصية وا مسجلة إستثمار من معرفة حجم اإا ستثمارات ا
مصرح بها ومدى تطورها، زيادة على هذا فهو إجراء  لمستثمرين إوا سبة  ختياري با

                                                           

ص  1 ى من ت فقرة اأو ون 8مادة اا قا متعلق بترقية ا 09-16من ا هإا بغض » :ستثمار على أ
ام ا ظر عن أح مؤرخ في  04-08مر رقم أا موافق ل  1429رمضان  1ا ، 2008سبتمبر 1ا

ور أعا ومع مراعاة ا مذ متمم وا معدل وا مطبقة على اأا خاصة ا ام ا ية في إح مب ستثمارات ا
مادتين  ،  17-14ا ا مادة إتستفيد اأد ام ا مسجلة طبقا أح واردة في  4ستثمارات ا أعا غير ا

ية، من مزايا ا ون وبصفة آ قا سلبية، بقوة ا قوائم ا ونإا قا صوص عليها في هذا ا م  «. جاز ا
لبحث  2 اديمية  مجلة اا مستثمر، ا مساواة بين ا مشرع على مبدأ ا ذير، مظاهر تعدي ا بن هال 

و  قا سياسية تصدر عن ي،ا علوم ا حقوق وا رحمان ميرة بجايةب لية ا ، 02عدد  ،جامعة عبد ا
ة   .476، ص 2015س
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ب  يين أو أجا وا وط ا تمييز، إل من مبدأ حرية ا متثااً إسواء  ستثمار ومبدأ عدم ا
ون  مرأوهو ا واردة في قا تميزية ا قيود ا لية مع ا ى إحداث قطيعة  ذي أدى إ ا

ة  س ميلي  ت ية ا ما ون ا ،20091ا ام قا ذي أعاد صياغة أح ملغى، إا ستثمار ا
تصريح باإستثمار أمراً  ي إجراء ا وط بي دون ا مستثمر اأج ذي جعل خضوع ا  وا

ظر عن  إجبارياً  جزائر بغض ا تجسيد مشروعه اإستثماري على أرض ا ه  ا مفر م
وحة في هذا ا مم تحفيزات ا مزايا وا حصول على ا طار من عدمها وهو إرغبته في ا

مادة  ص ا ة  58ما تجسد من خال  س ميلي  ت ية ا ما ون ا تي  ،2009من قا ا
ه مإتخضع ا » :صت على أ بية ا شاطات استثمارات اأج قتصادية إجزة في ا

ى تصريح با جازها إ خدمات قبل إ سلع وا تاج ا ة...إإ ا و دى ا  .«ستثمارات 
فيذي رقم  ت مرسوم ا تسجيل فقد أوضح ا  102-17وبخصوص إجراءات ا

محدد  متعلقة بها شهادة ا تائج ا ل و ذا ش مشار  يفيات تسجيل اإستثمارات و يه إا
 ، عملية تتم على مستوى  ن هذإأعا إستثمارا زي  امر وحيد ا شباك ا ، بحيث 2ا

ي و قا مستثمر أو ممثله ا هوية من طرف ا في تقديم بطاقة ا ن أن تتم عملية 3ي ، ويم
تسجيل حتى قبل ا جبائيإا تعريف ا تجاري ورقم ا لسجل ا مسبق  ، وتضم هذ 4عداد ا

معلوما ات وا بيا شهادة مجموعة من ا شخصا تعريف ا لمستثمر وتحديد ت تتعلق با ي 
مقررة إوع وطبيعة ا معلومات ا لمشروع وغيرها من ا ستثمار، وتعيين ووصف مبسط 

مثال. حصر ا ا ون على وجه ا قا  بموجب ا

                                                           

ة  22مؤرخ في  01-09أمر رقم  1 ة 2009جويلية س س ميلي  ت ية ا ما ون ا ، يتضمن قا
 مؤرخة، ا53، عددج.ر، )استدراك في 2009جويلية  26في  مؤرخة، ا44، عدد ج.ر، 2009

 . (2009سبتمبر  13في 
فقرة  2 ظر ا مادة من 1أ فيذي رقم 4 ا ت مرسوم ا محدد 102-17من ا يفيات تسجيل ،ا

متعلقة به شهادة ا تائج ا ل  و ذا ش  . اإستثمارات و
فقرة  3 ظر ا مادة من 1أ فيذي رقممن  7 ا ت مرسوم ا محدد  ،102-17ا يفيات تسجيل ا

تائج ل  و ذا ش متعلقة به اإستثمارات و شهادة ا  .ا
فقرة  ظرأ 4 مادة من 2ا فيذي رقممن  4 ا ت مرسوم ا محدد  ،102-17 ا يفيات تسجيل ا

متعلقة به شهادة ا تائج ا ل  و ذا ش  .اإستثمارات و
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متواجد على مستوى  مزايا ا ز تسيير ا رئيس مر مشرع  ل ا شباك ما أو ا
إستثمار زي  امر وحيد ا ت ا خدمات  أشيرمهمة ا سلع وا ستفادة من إعلى قائمة ا

ون ا خاصة بقا مزايا ا  .1ستثمارإا
دى  مباشر  تسجيل ا ى أن ا صدد إ ية وتجدر اإشارة بهذا ا وط ة ا ا و ا

ياً، يخص فقط  تطوير اإستثمار و صوص عليها قا م مزايا ا لحصول على ا
جازها عن خمسة مايير دج  ية إ قيمة اإجما تي تقل ا اإستثمارات ا

ية  5000.000.000.00) قيمة اإجما تي تساوي أو تفوق ا دج(، أما اإستثمارات ا
حد جازها هذا ا إقتصا2إ تي تمثل أهمية خاصة  ذا اإستثمارات ا ي، و وط ، 3د ا

إستثمار  ي  وط لمجلس ا مسبقة  موافقة ا مزايا مرهون با لحصول على ا فإن تسجيلها 
مادتين ام ا ونامن  17و 14 تطبيقا أح متعلق بترقية اإستثمار،  09-16 قا ا

مادة فيذي 3 وا ت مرسوم ا محدد  102-17 رقم من ا يفيات تسجيل اإستثمارات ا
تائج ا ل  و ذا ش متعلقة بهو  . شهادة ا

تسهيات اإدارية  ثاني : ا فرع ا  ا
يإمن خال    ميدا واقع ا متعاقبة وما يثبته ا ية ا و قا صوص ا لمس  ،ستقراء ا

ة في تحسين سبل ا دو حقيقي إرادة ا سعي ا جزائرإا ك بخلق  ،ستثمار في ا وذ
ة، وخاصة إذا ما تعلق اأمر با تي إأرضية عمل حقيقة وفعا بية ا ستثمارات اأج

ما  مراد أطا مسعى ا ت دون تحقيق ا دارية حا ية وا  و صطدمت بعوائق وتعقيدات قا
عمل على   ستقطابها.إمن إغرائها وا

ون ا تي جاء بها قا وعية ا قفزة ا عل ا متعلق بترقية  09-16ستثمار إو ا
سابق  اإستثمار ون ا قا متعلق بتطوي 03-01على غرار ا ملغى، ا ر اإستثمار ا

                                                           

ية 1 ثا فقرة ا ظر ا مادة  من أ فيذي  24ا ت مرسوم ا ة 356-06من ا ا و متضمن صاحيات ا ، ا
تطوير ا ية  وط مادة إا متممة بموجب ا ة وا معد ظيمها وسيرها ا مرسوم  7ستثمار وت من ا

فيذي رقم  ت متضمن  100-17ا تطوير اا ية  وط ة ا ا و ظيمها وسيرها.إصاحيات ا  ستثمار وت
مادة  2 ظر ا ون رقم  14أ قا مت 09-16من ا  .علق بترقية اإستثمارا
مادة  3 ظر ا ون رقم  17أ قا مت 09-16من ا  .علق بترقية اإستثمارا
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ثر من أي شيء آخر،  تسهيات اإدارية بصورة خاصة أ ما يجعله بعيد تتمثل في ا
بعد عن تحقيق ا مجال.ل ا شود في هذا ا م  هدف ا

ون ا تي جاء بها قا تسهيات اإدارية ا  تتمثل في : 09-16ستثمار إوأهم ا
تصريح و  .1 ظام ا غاء  تسجيلا  إ ظام ا ه ب ظام إيث تم بح ،ستبدا غاء 

ذي جاء هو ا تصريح ا ظام اآا يحل محل  ون إخر  قا ا ا ذي يتب عتماد ا
ملغى 11-82رقم  ون 1ا قا تصريح ضمن سياق ا ظام ا يستبدل ب  ،01-
بساطة اإدارية  03 إجراء إداري سلس يجسد ا ذي أثبت عدم جديته  ا

يتم  تجارية،  سرعة ا ظام جديد يإويحقق ا سياقستحداث  فس ا  صب في 
ح ة اإدارية واإجرائية يم سهو بساطة وا مرجوة ا ية وجيزة،  ا في فترة زم
ظام تسجيل ا يه سلفاً إ أشرا حديث عن  د ا فرع اأول.إع  ستثمار في ا

صدد وأصبح  .2 مقررة بهذا ا جبائية ا حوافز ا مزايا وا ح ا غاء صدور قرار م إ
تسجيل يترتب عليه ااس صوص عليها إجراء ا م مزايا ا ية من ا تفادة اآ

ون ا وحيدة إضمن قا ية ا و قا عميلة ا تسجيل هو ا يصبح إجراء ا ستثمار 
تي يترتب عليها عملية ا مزايا. إا ية من هذ ا  ستفادة اآ

يز مهام  .3 تطوير اإستثمارإعادة تر ية  وط ة ا ا و وتفعيل ممثلي اإدارات  ا
ك عن طريق تحويل ممثلة بها، وذ هيئات ا ى قطب متخصص في إ هاوا

مؤسساتإدعم ا ت موجودة  ،ستثمار وا ا تي  تدخات ا غاء ا وهذا بهدف إ
ح ا ي وم و قا ظام ا  متيازات.إسابقا بخصوص ا

تسهيات اإدارية ا ل جوهر ا تي جاء حيث أن هذ اإجراءات في مجملها تش
ون ا اخ ا ،ستثمارإبها قا ح م تي تم ية جديدة وأرضية عمل إوا امي ستثمار دي

تقدم، وتعمل على جلب وجذب إخصبة تساعد وتدفع با حو ا ي  وط ستثمار ا
اء اإا بية وتساهم في ب ي.إستثمارات اأج وط  قتصاد ا
 

                                                           

ون رقم  1 قا مؤرخ في  11-82ا قعدة عام  02ا موافق ل  1402ذي ا يتعلق  1982غشت  21ا
ي، إستثمار اإبا وط خاص ا مؤرخة في  ج.ر،قتصادي ا قعدة  5ا  .1402ذي ا
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ثاني مبحث ا جبائية  ا حوافز ا  : نطاق تطبيق ا

ون ستقراء إب قا ى من ا مادة اأو متعلق  09-16ص ا  ،1بترقية اإستثمارا
جبائية سواء تعلق اأمر بتحديد  حوافز ا ظام ا مشرع حدد مجال تطبيق  تج أن ا ست

حوافز من جهة ي بهذ ا مع مستثمر ا اف ا ،ا واع وأص ستثمارات إأو تعلق اأمر بأ
تحليل  ا بشيء من ا حصول عليها من جهة أخرى. وهو ما ستتم دراسته ه ها ا مقرر  ا
جبائية من حيث  حوافز ا طاق تطبيق ا تحديد  تطرق  ك من خال ا تفصيل وذ وا

جبائية من عرج بعدها (، ثم ولاأمطلب )ااأشخاص  حوافز ا طاق تطبيق ا دراسة 
موضوع   .(يثاامطلب )احيث ا
مطلب اأول جبائية من حيث اأشخاص ا حوافز ا  : نطاق تطبيق ا

ون رقم  قا ص ا متعلق  09-16ي ه على  بترقية اإستثمارا ى م مادة اأو في ا
ه:  ون »أ قا مطبق على اإيهدف هذا ا ظام ا ية إى تحديد ا وط ستثمارات ا

بية... ها أن مجال ا «واأج تي يستخلص م مستثمرين ستثمار إوا يشمل جميع ا يتسع 
ب. وا أو أجا ا ين   وط

ان يعتمد على  بي  ي واأج وط مستثمر ا تمييز بين ا ر أن ا ذ جدير با وا
قرض رقم  قد وا ون ا ى غاية صدور قا سية إ ج ذي إستبدل 102-90معيار ا ، ا

مقيمين وغير ا مستثمرين ا لتفرقة بين ا سية بمعيار اإقامة  ج رغم معيار ا مقيمين، وبا
هج في سياق اأمر  فس ا جزائري قد سار على  مشرع ا ون إا أن ا قا غاء هذا ا من إ

مؤرخ في  03-11 سية ضمن 20033أوت  26ا ج يعود من جديد إعتماد معيار ا  ،
                                                           

ون  1 قا مادة اأوى من ا ص ا متعلق  09-16ت ه بترقية اإستثمارا ون » :على أ قا يهدف هذا ا
مطبق على اإ ظام ا شاطات اإى تحديد ا جزة في ا م بية ا ية واأج وط قتصادية إستثمارات ا

خدمات سلع وا تاج ا  «. إ
ون رقم  2 موافق ل  1410رمضان عام  19مؤرخ في  10-90قا قد  1990بريل أ 14ا يتعلق با

قرض،  عدد ج.روا مؤرخة في، 16، ا  .هـ. )ملغى(1410 رمضان 23 ا
مادة  3 ظر ا مؤرخ في  11-03من اأمر رقم  125أ ية  27ا ثا موافق ل  1424جمادي ا  26ا

عدد 2003غشت  قرض، ج.ر، ا قد وا مؤرخة في52، يتعلق با  م. 2003غشت 27، ا
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متعلقة با احقة ا ين ا قوا حديث 1ستثمارإسياق ا قوم، وفي ضوء هذا ا تحديد ب س
وط مستثمر ا بي  (،ولاأفرع )اي ا مستثمر اأج يافرع )اثم ا  .(ثا

وطني  مستثمر ا فرع اأول : ا  ا
مستثمر عموماً  جاز مشروعه ا يعرف ا ل شخص يقوم بإ ه  ستثماري إبأ

ظر  خلق قيمة مضافة جديدة، بغض ا ستخدامها  ديه، وا  متوفرة  مداخيل ا بهدف رفع ا
ه شخص طبيعياً  و وياً  عن  جاز ، أو مع ه إ ل من يوظف أو يخصص أما ف

 .2قتصادية فهو مستثمرإطبيعة  ومشروع ذ
سية،  ج ي على معيار ا وط لمستثمر ا جزائري في تحديد  مشرع ا د ا وقد إست

ياً  ون اإستثمار إذ يعتبر مستثمراً وط ظور قا متعلق بترقية اإستثمار 09-16من م  ا
جزائرية، س سية ا ج ان عمومياً أو خاصاً.ل شخص يتمتع با  واء 

عمومي أوا   وطني ا مستثمر ا  : ا
تشريعي رقم  مرسوم ا عمومي في ظل ا ي ا وط مستثمر ا  12-93تم إستبعاد ا

متعلق  ملغى بترقية اإستثمارا وحة بهذا  ،ا مم جبائية ا تحفيزات ا في ااستفادة من ا
ه ى م مادة اأو ص ا صدد من خال  حق في ا ،3ا حت ا تي م مصلحة إا ستفادة 

مرسوم من  فس ا مشرع وضمن  يعود ا ب فقط،  خواص واأجا يين ا وط مستثمرين ا ا
مادتين  ص ا ه 43و 38خال  فئة  ،م عمومية في مخاطبته  وع من ا ح  م

                                                           

جزائر 1 بي في ا دعم اإستثمار اأج جبائية  حوافز ا دين أمحمد، ا اجية، سعد ا ضوء على -شيخ 
إستثمار رقم  جديد  ون ا قا سياسية، تصدر عن -09-16ا ية وا و قا لدراسات ا مجلة اإفريقية  ، ا

مجلد  عدد 02جامعة أحمد دراية ادرار، ا  .98، 97، ص2018، جوان 01، ا
ون  2 قا تورا في ا ة د جزائري، رسا ون ا قا تمييز بين اإستثمارات في ا ي امية، مبدأ عدم ا حساي

رحمان ميرة، بجاية، سياسية، جامعة عبد ا علوم ا حقوق وا لية ا عام،   . 64، ص 2017ا
تشريعي رقم  3 مرسوم ا ى من ا مادة اأو ص ا مؤرخ في  12-93ت توبر  5ا متعلق 1993أ ، ا

هبترقية اإستثمار ذي يطبق على ا »: ، على أ ظام ا تشريعي ا مرسوم ا ستثمارات إيحدد هذا ا
وط خاصة وعلى اا شطة اإية ا جز ضمن اأ تي ت بية ا تاج إستثمارات اأج خاصة بإ قتصادية ا

وي معين  فروعها، أو أي شخص مع ة أو  لدو مخصصة صراحة  خدمات غير ا سلع أو ا ا
ص تشريعي  «.صراحة بموجب 
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اء فاتحاً  مستثمرين دون إستث عمومية  ا مؤسسات ا مجال أمام ا ك ا ستفادة من إبذ
مادةأح صت ا ه 43امه بحيث  ه على أ ن أن تستفيدا»:م جزها إيم تي ت ستثمارات ا

ظيم ت تشريعي عن طريق ا مرسوم ا ام هذا ا ية من أح وط عمومية ا مؤسسات ا  .«ا
ام اأمر رقم  مضمون أح رجوع  متعلق  03-01وبا  بتطوير اإستثمارا

ون رقم  قا ملغى وا متعلق  09-16ا مفعول تثماربترقية اإسا ساري ا ي وا حا جد  ،1ا
تعميم بخصوص ا تهج أسلوب ا مشرع إ صوص إأن ا م جبائية ا حوافز ا ستفادة من ا

ب. يين واأجا وط مستثمرين ا  عليها في هذا اإطار، دون تمييز بين ا
خاص  ثانيا   وطني ا مستثمر ا  : ا

ي  وط لمستثمر ا جزائري إهتمام خاص  مشرع ا ى ا خاص من خال أو ا
متعاقبة في مجال ا ية ا و قا تشريعات ا ذي عرفه في إا تقييد ا تهميش وا ستثمار، بعد ا

موجه.إعهد ا  قتصاد ا
تشريعي  مرسوم ا ت ضمن ا ا بداية  متعلق  12-93وا  بترقية اإستثمار،ا

ذي  ة خاصةإا ا حه م خاص وم ي ا وط مستثمر ا ال  ،عترف با افة أش غى  وأ
ه. وهو ا ى م مادة اأو تاجه من فحوى ا تي عرفها وهو ما يتم إست تهميش ا تمييز وا

اً  ذي سار عليه  هج ا متعلق  03-01مر أمن ا فس ا ملغى  بتطوير اإستثمارا ا
ون  قا متعلق  09-16وا ون بترقية اإستثمارا خاص قد ي ي ا وط مستثمر ا ، وا

وياً  شخصا طبيعياً   .أو مع
مست ون حاماً فا طبيعي يشترط فيه أن ي خاص ا ي ا وط سية  ثمر ا لج

جزائري. تجاري ا ون ا لقا تاجر وفقا  ما يجب أن يتمتع بصفة ا جزائرية،   ا
واردة  ية ا و قا لشروط ا وي فيجب إستيفائه  مع خاص ا ي ا وط مستثمر ا أما ا

شاء وقيا ام إ محددة أح جزائري، ا تجاري ا ون ا قا تجارية وبخاصة في ا ات ا شر م ا

                                                           

ل من : 1 ك  ظر في ذ  أ
مادة اأوى من اأمر رقم - مؤرخ في03-01 ا متعلق 2001أوت  20 ، ا  بتطوير اإستثمار، ا

ملغى.   ا
ون رقم - قا ى من ا مادة اأو مؤرخ في 09-16ا متعلق 2016أوت  03ا  بترقية اإستثمار.، ا
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تجاري سجل ا ز ا دى مر تسجيل  ات  ،شرط ا شر تساب ا وما يترتب عليه من إ
تجاري شاط ا ممارسة ا تي تؤهلها  وية ا مع  .1لشخصية ا

مستثمر اأجنبي ا ثاني : ا  فرع ا
ر ذ فة ا سا ون ا قا صوص ا رجوع  مشرع إعتمد  ،2با ا فيها أن ا تمس تي إ وا

قائم با شخص ا مستثمر أي ا لتعريف با سية  ج ى  ،ستثمارإعلى معيار ا تي تب وا
ل  ذي يقصد به  بي، هذا اأخير ا ي واأج وط مستثمر ا تمييز بين ا فيها مبدأ عدم ا

جز على إقلي م ة ا لدو فة  بية مخا سية أج وي يحمل ج مها شخص طبيعي أو مع
مضيافة ة ا دو سية من قبل ا ج مشروع ااستثماري، شريطة وجود إعتراف بهذ ا  .3ا

جزائر  مبرمة من قبل ا ية ا دو ائية اإقليمية وا ث قد تم إعتماد اإتفاقيات ا و
سية ج لشخص  ،على معيار ا سبة  بي با مستثمر اأج تحديد صفة ا مبدأ أساسي 

طبيعي ذي يشترط فيه إ ،ا جزائروا ة تعترف بها ا سية دو ج طرف  ،تسابه  وتتخذها 
ة. إقتصادي شريك تقييم معها عاقات وتبرم معها  إتفاقيات عمل وشرا

اء على مقر  سيته ب وي فيتم تحديد ج مع بي ا لشخص اأج سبة  أما با
ة تقبل ا ،جتماعيإا جزائر أو على إقليم دو ذي يشترط تواجد إما على إقليم ا جزائر ا

تعاقد معها   .4ا
بية  ات اأج شر جد ا بي،  مستثمر اأج تي يتخذها ا ال ا ومن أبرز اأش
شاطها خارج  تي تمارس  متوسطة ا صغيرة وا ات ا شر عادية وهي عبارة عن تلك ا ا

ة اأم دو خضوع  ،ا بها ا ية تتمتع بشخصية مستقلة تج ات دو ل شر وقد تتخذ ش
ة اأم و  دو شاطها برقابة ا ها بممارسة  ة مضيفة واحدة أو إتسمح  ختيارها داخل دو

                                                           

سابق، ص 1 مرجع ا ي امية، ا  .68 ،67، 66حسا
ون رقم ا - 2 مت 10-90قا قرض، ا قد وا سابق، علق با مرجع ا ون  -ا قا متعلق  03-01ا ا

سابق،بتطوير  مرجع ا ون  -اإستثمار، ا قا سابق. 09-16ا مرجع ا متعلق بترقية اإستثمار، ا  ا
بية، 3 يته في إستقطاب اإستثمارات اأج إستثمار ومدى فعا جزائري  ي ا و قا ظام ا ادية، ا ي  وا

ود معمري، تيزي و  سياسية، جامعة مو علوم ا حقوق وا لية ا ون، قا تورا في ا ة د زو، بدون رسا
ة،  ص  .22س

سابق، ص  4 مرجع ا ي امية، ا  .69حسا
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متعددة  ات ا شر ات يتجسد في ا شر وع من ا هذا ا صورة اأقرب  عل ا ثر، و أ
سيات ج  .1ا

ثاني مطلب ا موضوع ا جبائية من حيث ا حوافز ا  : نطاق تطبيق ا
ون ا متعلق بترقية اإستثمار  09-16ستثمار إقلص قا مجاات من ا ا

مسموحة  ريس اإا جز في إطار إستثمار بحيث تراجع عن قبول ت تي ت ستثمارات ا
تي جاء بها اأمر  رخص ا ح اإمتياز أو ا متعلق 03-01م  بتطوير اإستثمار ا

ملغى تفي با ،ا سلع إوا  تاج ا شاطات ااقتصادية إ جزة في إطار ا م ستثمارات ا
خدمات ما قلص في 2وا ن أن يرد عليها ا،  تي يم ال ا ستثمار وحصرها إعدد اأش

مادة  ال حددتها ا ون  02في أش قا متعلق  09-16من ا ، مستبعداً 3بترقية اإستثمارا
لية  شاطات في إطار خوصصه جزئية أو  ستعادة ا لة وا  هي لي إعادة ا ك ش بذ

ية من اأمر رقم  ثا مادة ا ص ا يهما ضمن سياق  مشار إ متعلق بتطوير  03-01ا ا
ملغىاإستثمار  سلع 4ا شاطات وا ل محددة  سلبية ا قوائم ا مقابل وسع من دائرة ا ، في ا

                                                           

رة  1 جزائر، مذ تفعيل اإستثمارات في ا ية جديدة  إستثمار:آ ي  وط مجلس ا فيسة، ا ي  عسا
سياسية، جامعة بجاية،  علوم ا حقوق وا لية ا عام،  ون ا قا  .109، ص 2006ماجستير في ا

ى : 2 ظر إ  أ
ى من - مادة اأو ون ا قا متعلق  09-16ا  بترقية اإستثمار.ا
ى من ا- مادة اأو متعلق  03-01مر أا ملغى بتطوير اإستثمارا  .ا
مادة  3 ص ا ون  02ت قا متعلق  09-16من ا ه  بترقية اإستثمارا ستثمار في إيقصد با »على أ

ون ما يأتي: قا  مفهوم هذا ا
درج في إطار إ -1 اء أصول ت تاج و/أو إعادة ستحداث إقت شاطات جديدة، وتوسيع قدرات اإ

تأهيل، ة -2 ا مساهمات في رأسمال شر  «.ا
ية من ا 4 ثا مادة ا ص ا متعلق ط.إ  03-01مر أت ها ملغى على أ ستثمار في إيقصد با » :ا

 مفهوم هذا على ما يأتي:
درج في إطار إ -1 اء أصول ت شاطات جديدة أو توسيع إقت تاج، أو إعادة ستحداث  قدرات اإ

لة، هي تأهيل، أو إعادة ا   ا
ية، -2 قدية أو عي ل مساهمات  مساهمة في رأسمال مؤسسة في ش شاطات في إ -3 ا ستعادة ا

لية  «.إطار خوصصة جزئية أو 
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صوص عليها ضمن هذا اإطار،  م مزايا ا اة في ااستفادة من ا مستث خدمات ا وا
ها با ة ومسموح  ت مقبو ا شاطات  ك  -01ستفادة في ظل اأمر رقم إيستبعد بذ

مت 03 ملغى. علق بتطوير اإستثمارا  ا
جبائية  حوافز ا ظام ا مستفيدة من  شاطات ا قوم بدراسة ا طلق س م من هذا ا

اة في ا حددثم  (،ولاأفرع )ا مستث شاطات ا جبائيةإا حوافز ا ظام ا  ستفادة من 
ي( ثا فرع ا  .)ا
فرع اأول جبائية ا حوافز ا مستفيدة من نظام ا نشاطات ا  : ا

يهما سلفاً و  ويه إ ت قطتين تم ا ا  تطرق ه  ويتعلق اأمر بــ:  سيتم ا
جبائية إ: مجاات ا أوا   حوافز ا مستفيدة من نظام ا  ستثمار ا

ون  قا ى من ا مادة اأو ص ا رجوع  متعلق  09-16با  بترقية اإستثمارا
سلع  تاج ا ين اأول يتعلق بإ مشرع حصرها في مجا جد أن ا  ، يها آعا مشار إ ا

خدمات.  تاج ا ي يخص إ ثا  وا
لسلع .1 منتجة  تي تتعلق إويقصد بها مجموع ا : اإستثمارات ا ستثمارات ا

اعة  ص تجات جزائرية،  اعة م تاج أو ص ية إ مواد اأو بعملية تحويل ا
يةإاآات ا اعة  ترو غذائية، ص مواد ا اعة ا يبها، ص معدات وتر وا

تي تدخل في هذا اإطار. شاطات ا مابس، واأقمشة وغيرها من ا  ا

لخدمات:إا .2 منتجة  شطة ا ستثمارات ا قتصادية إوهي عبارة عن مجموع اأ
موجه  به أو ا فائدة طا شاط مفيد  مجسدة في صورة خدمة أو  مادية ا غير ا

ها قيمة  ية و مل متصلة با حقوق ا قتصادية، إه، وهي تمثل مجموعة من ا
بيع.  خدمات ما بعد ا سلع  تاج ا عمليات إ ون تابعة   وعادة ما ت

ال ا ثانيا   حواإ: أش مستفيدة من نظام ا جبائية ستثمارات ا  فز ا
مادة  ص ا رجوع  ون رقم  02با قا متعلق  09-16من ا  بترقية اإستثمار،ا

حوافز ظام ا مشرع قد ضيق من مجال تطبيق  ى أن ا ك من خال  ،خلص إ وذ
خوصصة ضمن سياق اأمر إ شاط في إطار ا لة وا هي لي إعادة ا ش -01ستبعاد 
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متعلق بتطوير اإستثمار  03 ملغى ا ال اما أشارا سلفاً ا يتم تحديد أش ستثمار إ، 
ل من ا جبائية في  حوافز ا ظام ا مستفيدة من  ية:أا تا ال ا  ش

مادة إنشاء نشاطات جديدة:  .1 ص ا فيذي رقم  11 بحسب  ت مرسوم ا من ا
يفيات تطبيق  17-101 مزايا و إستفادة من ا يا  د غ ا مبا سلبية وا لقوائم ا محدد  ا

مزايا شاء مايلي:إه يقصد با، فإ1ا وع اإ  ستثمار من 
 ي بإا تق لرأسمال ا شاء بحث  وين، أو إ اء أصول جديدة إستثمار من أجل ت قت

ن موجوداً  م ي شاط  شاء   ،بغرض إ

 شاط جديد قابل إا شاء  جز من أجل إ م مزايا من إستثمار ا ستفادة من ا
شاط ون ا حد اأن من  طرف مؤسسة موجودة، بشرط أن ي ممارسة  شاطات ا أو ا

مزايا. اة من ا مؤسسة مستث  طرف هذ ا

مادة  توسيع قدرات اإنتاج: .2 ص ا فيذي رقم  13وبحسب  ت مرسوم ا -17من ا
مزايا، 101 يفيات تطبيق ا مزايا و إستفادة من ا يا  د غ ا مبا سلبية وا لقوائم ا محدد   ا

تاج  مي عن طريق رفع قدرات اإ توسع ا تاج يقصد به ا فإن توسيع قدرات اإ
تاج يلة اإ وعي عن طريق توسيع تش توسع ا عن  أوخدمات جديدة تشمل سلعاً ،و/أوا

اءوسائلإطريق  تاج جديدة تضاف  قت موجودة.إإ  ى تلك ا
ل إما قد يتحول  دما يش ك ع ى توسيع، وذ شاء إ ازل أو ستثمار اإ محل ت

شاطاً  وي يمارس مسبقا  فائدة شخص طبيعي أو مع مزايا، إقابا  تحويل  ستفادة من ا
 ستغال.إأو يحوز شهادة تسجيل إستثمار دخل حيز ا

تأهيل: .3 ت  إعادة ا ا طبيعي بعد ما  شاطها ا مؤسسة  ويقصد به إسترجاع ا
تعرضها  ظيم أدت  ت تسيير وا ي من صعوبات في ا غلق، وقد أشارت تعا إفاس أو ا

مادة يه ا فيذي رقم 14 إ ت مرسوم ا غ  101-17 من ا مبا سلبية وا لقوائم ا محدد  ا
مزايا، يفيات تطبيق ا مزايا و إستفادة من ا يا  د اء  ا ه يتمثل في عمليات إقت على أ

                                                           

فيذي رقم  1 ت مرسوم ا مؤرخ في  101-17ا ية  06ا ثا موافق ل  1438جمادي ا ة  5ا مارس س
محدد، 2017 مزايا ا يفيات تطبيق ا مزايا و إستفادة من ا يا  د غ ا مبا سلبية وا ، ج.ر،  لقوائم ا
عدد  مؤرخة في، 16ا  م.2017مارس  08 ا
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ت جة ا موجودة من أجل معا تجهيزات ا عتاد وا مطابقة ا أخر سلع وخدمات موجهة 
وجي و ت قدرة  ،ا رفع في ا قدمها مما يؤثر عليها أو من أجل ا تلف  أو بسبب ا
تاجية، فقرة اإ اءات 3و2وقد حددت ا تي تغطي اإقت حاات ا مادة ا فس ا من 

يها آعا مشارا   .1ا

ة: .4 مساهمة في رأسمال شر تي قد يتخذها ا ا ال ا ستثمار وقد إوهو أحد اأش
يه  ون رقم أشارت إ قا ية من ا ثا مادة ا ية من ا ثا فقرة ا متعلق بترقية  09-16ا ا

رفع اإستثمار مؤسسة ما با ية  ما وضعية ا مساهمة في تحسين ا ، بحيث يعمل على ا
ة إما  لشر مساهم  ية، يقدمها ا قدية أو حصة عي ل حصة  ها سواء في ش من رأسما

حص ون ا تفاع بها، قد ت ها أو اإ ية عقار، قطعة أرض، أو تمل عي ة ا
خ  .2مستودع...ا

مستثناة من ا نشاطات ا ثاني : ا فرع ا جبائيةإا حوافز ا  ستفادة من نظام ا
خدمات من دائرة ا سلع وا شاطات وا مشرع مجموعة من ا ى ا ستفادة من إإستث
ية من ا ثا فقرة ا يه ضمن سياق ا جبائية، وهو ما أشار إ حوافز ا من  05مادة ظام ا

ون  قا متعلق  09-16ا ه  بترقية اإستثمارا ص على أ تي ت ...تحدد قوائم »وا
قوائم  ص"ا تي تدعى في صلب ا مزايا، ا اة من ا مستث خدمات ا سلع وا شاطات وا ا

ظيم ت سلبية"، عن طريق ا  .«ا
سلع  شطة وا مشرع قد حدد هذ اأ مادة يستخلص أن ا ص هذ ا وباستقراء 
متمثل  خاص بها وا ظيم ا لت ها  تي آحا سلبية، وا قائمة ا اة ضمن ا مستث خدمات ا وا

فيذي  ت مرسوم ا إستفادة من  101-17في ا يا  د غ ا مبا سلبية وا لقوائم ا محدد  ا
مزايا يفيات تطبيق ا مزايا و  .3 ا

                                                           

مادة  1 ظر ا فيذي رقم  14أ ت مرسوم ا يا  101-17من ا د غ ا مبا سلبية وا لقوائم ا محدد  ا
مزايا. يفيات تطبيق ا مزايا و   إستفادة من ا

سابق، ص  شيخ 2 مرجع ا دين أمحمد، ا   .99اجية، سعد ا
فيذي رقم  3 ت مرسوم ا مادة اأوى من ا ص ا يا  101-17ت د غ ا مبا سلبية وا لقوائم ا محدد  ا

مزايا يفيات تطبيق ا مزايا و هإستفادة من ا مرسوم »... :، على أ قوائم إيهدف هذا ا ى تحديد ا
يا  د غ ا مبا سلبية وا واع اإا مزايا على مختلف أ يفيات تطبيق ا مزايا و  «.ستثماراتإستفادة من ا
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حديث  ا ا ا سيقود جبائية في إمن ه حوافز ا اة من ا مستث شاطات ا ى تحديد ا
ى ية. ،قطة أو قطة ثا حوافز في  اة من هذ ا مستث خدمات ا سلع وا  ثم تحديد ا

جبائية أوا   حوافز ا مستثناة من ا نشاطات ا   : ا
مادة  فيذي رقم  03حددت ا ت مرسوم ا محدد  101-17من ا سلبية ا لقوائم ا

مزايا، يفيات تطبيق ا مزايا و إستفادة من ا يا  د غ ا مبا حق  وا شاطات من ا بعض ا
متمثلة في: صوص عليها ضمن هذا اإطار وا م جبائية ا حوافز ا  في ااستفادة من ا

مقسمة  - أ لمرسوم وا ملحق اأول  مدرجة في ا سلبية ا قائمة ا محددة في ا شاطات ا ا
ى  تجزئة ومجموعة من  06إ جملة وا تجارية با شطة ا أبواب ضمن جميع اأ

ت  تبغ، اإسم اعة ا جارة، ص ة، ا خرسا حديد، ا تاج ا إ تاجية  شاطات اإ ا
ال ا افة أش رمادي وغيرها باإضافة  تي إا جمع، ا يب وا تر ال ا ستيراد وجميع أش

سبة ا محددإا تحقق  محلي ا اعي ا ص ما دماج ا معمول به،  ظيم ا ت ة وفق ا
ية ف تقليدية وا حرف ا ذا ا تقلة و م حرفية ا شاطات ا ل ا ت أيضا   ،1تضم

حقيقي، - ب ربح ا ظام ا جبائي غير  ظام ا ممارسة تحت ا شاطات ا  ا

تجاري ب - ت سجل ا لتسجيل في ا تي ا تخضع  شاطات ا اء ممارسة هذ إا ستث
شاطات وفق صيغة يستوجب تس تجاري.ا سجل ا  جيلها في ا

مادة  ت ا فيذي رقم  04ما تضم ت مرسوم ا سلبية  101-17من ا لقوائم ا محدد  ا
مزايا،  يفيات تطبيق ا مزايا و إستفادة من ا يا  د غ ا مبا  شاطات أخرى تمثلت في:وا

ون رقم  - أ قا خاصة عن مجال تطبيق ا تشريعات ا تي تخرج بمقتضى ا شاطات ا ا
 ،بترقية اإستثمارمتعلق ا 16-09

ظيمي، ا - ب ص تشريعي أو ت ها بموجب  تي ا يم شاطات ا ستفادة من مزايا إا
 جبائية،

ظام مزايا خاص بها. - ت تي تتوفر على  شاطات ا  ا

 

                                                           

ظر  1 شاطات، أ ثر وبصورة دقيقة على هذ ا ملحق إطاع أ فيذي رقم ا ت مرسوم ا اأول با
مزايا 17-101 يفيات تطبيق ا مزايا و إستفادة من ا يا  د غ ا مبا سلبية وا لقوائم ا محدد   .ا
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جبائية ثانيا   حوافز ا مستثناة من ا خدمات ا سلع وا   : ا
مادتين  فيذي رقم  06و 05تم تحديدها بموجب ا ت مرسوم ا محدد  101-17من ا ا

مزايا، يفيات تطبيق ا مزايا و إستفادة من ا يا  د غ ا مبا سلبية وا ك على  لقوائم ا وذ
ي: تا حو ا  ا

مدرجة في حسابات باب  - أ ي، غير تلك ا ما محاسبي ا ظام ا ل خاضعة  سلع ا ل ا
تثبيتات، فيما مرسوم،إعدا ا ا صوص عليها في هذا ا م اءات ا  ستث

ي بهذا  - ب ثا ملحق ا واردة في قائمة ا تثبيتات، ا حسابات باب ا خاضعة  سلع ا ا
شاط ممارسة ا صراً أساسياً  لت ع مرسوم إا إذا ش لسلع 1ا بري  قل ا وسائل ا  ،

تب وا م خاص، وتجهيزات ا لحساب ا مستعإواأشخاص  ملة مباشرة في تصال غير ا
تاج.  عملية اإ

صوص  - ت م لشروط ا مجددة طبقا  تاج ا مجددة بما فيها وحدات اإ تجهيزات ا سلع ا
مادة  تشريعي  01فقرة  123عليها في ا مرسوم ا ون  18-93من ا متضمن قا وا

ة  س ية  ما اتجة عن ا، ماعدا اأراضي وا2014ا ذا تلك ا ستثمارات إعقارات، و
موجودة.  ا

صوص عليها في  م اة ا مستث سلع ا م تقيد في قائمة ا مزايا إذا  ه تستفيد من ا غير أ
مادة  ل من: 05ا  آعا 

ية خارجية تدخل في إطار  - أ ل حصصا عي تي تش مجددة ا مستوردة ا تجهيز ا سلع ا
سلع  سن ا محدد  تشريع ا خارج، دون مساس هذ اأخيرة با شاطات من ا قل ا عملية 

د   إستيرادها،ع

موضوعة  - ب مستوردة ا تجهيزات ا شراء في إطار إسلع ا ستهاك بعد رفع خيار ا
ي، دو ة جديدة. لجزائر هابشرط إدخا اإعتماد اإيجاري ا  في حا

ى  اة تخضع إ مستث سلع ا خدمات وا شاطات وا ى أن قوائم ا وتجدر اإشارة إ
لف با ،مراقبة وتحيين دوري م وزير ا وزير إبموجب قرار مشترك بين ا ستثمار وا

                                                           

ظر  1 سلع أ ثر وبصورة دقيقة على هذ ا ملحق إطاع أ فيذي رقم ا ت مرسوم ا ي با ثا -17ا
مزايا. 101 يفيات تطبيق ا مزايا و إستفادة من ا يا  د غ ا مبا سلبية وا لقوائم ا محدد   ا
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ي  وط مجلس ا ية، ويبلغ ا ما لف با م حاجة إا تعديل، تراعى فيه ا ستثمار با
مستفيدة  شاطات ا ها دائرة ا اطق محددة فيتم إدخا ة في م شاطات معي ضرورية  ا

مزايا شاطات أو قاطعات ،من هذ ا اطق خاصة فيتم  ما تراعى فيه تشبع  ما في م
اة مستث خدمات ا سلع وا شاطات وا دراجها ضمن قائمة ا صدد  ،إستبعادها وا  وفي هذا ا

مرسوم  ملحق اأول با محددة في ا سلبية ا قائمة ا لقوائم  101-17قد شهدت ا محدد  ا
مزايا، يفيات تطبيق ا مزايا و إستفادة من ا يا  د غ ا مبا سلبية وا ى تعد ا يل مس إ

فيذي  ت مرسوم ا سابقة بما فيها ا ين ا قوا تي تم إستبعادها ضمن ا شاطات ا بعض ا
ون مع  فسه، 101-17رقم  قا مستفيدة من مزايا هذا ا شاطات ا يتم إدراجها ضمن ا

مسموح با اطق ا م قرار رقم إتحديد ا  92لدورة  01ستثمار بها وهذا بموجب ملحق ا
عقدة بتاريخ  م استثمار  30/10/2018ا ي  وط مجلس ا مصادق عليه من طرف ا ا

 .30/10/2018بتاريخ 
مقررة في ظل قانون ا جبائية ا حوافز ا ث: ا ثا مبحث ا  09-16 ستثمارإا

جزائرية سياسة اإصاحات ا  ة ا دو ذ أن باشرت ا حو إم توجه  قتصادية وا
جزائري على تحفيز ا مشرع ا سوق، عمل ا مستثمرين وجذب رؤوس اأموال إقتصاد ا

بية مجموعة من ا ،اأج ك من خال إقرار  ون إوذ ها قا حوافز تضم متيازات وا
تعديات تصب في مجملها على تشجيع إا ذي شهد بدور جملة من ا ستثمار، ا

بيةإوتطوير حجم ا ية واأج وط اء  ،1ستثمارات ا ان آخرها إوب ي قوي  قتصاد وط
ون  قا متعلق  09-16ا ضريبية  بترقية اإستثمار،ا حوافز ا ذي أقر مجموعة من ا ا

ف  ص اف. خصص ا ى ثاثة أص مزايا إ مستثمرين، حيث قسم هذ ا فائدة ا معتبرة  ا
ة  مشتر لمزايا ا مؤهلةإاأول  ي أ ،(ولاأمطلب )استثمارات ا ثا ف ا ص ج فما ا عا

فائدة  مزايا اإضافية  ه ا شاطات ذات امن خا اصب إا م شئة  م متياز و/أو ا

                                                           

ة دال،  1 ح، بن سمي دول ا اتستثمار إواقع وتحديات ا»مفتاح صا مباشرة في ا بية ا  -اميةاأج
جزائر ة ا رةتصدر عن  قتصادية عربية،إ، مجلة بحوث «-دراسة حا ، 44و  43عدد  ،جامعة بس

 .118 ،117، ص 2008
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شغل  يامطلب )اا مزايا ا(ثا ث ا ثا ف ا ص فائدة إ، فيما تضمن ا ائية  ستث
خاصة إا يإستثمارات ذات اأهمية ا وط ث( قتصاد ا ثا مطلب ا  .)ا

مطلب اأول ة  ا مشتر مزايا ا مؤهلةإ: ا  ستثمارات ا

اداً إ مادة  ست ون  من 12ص ا قا متعلق  09-16ا ه 1بترقية اإستثمارا ، فإ
ون  قا صوص عليها في ا م ية ا جمر جبائية وا جبائية وشبه ا حوافز ا زيادة على ا

عام مادة إتستفيد ا ،ا محددة في ا مزايا ا ة با معي عا على مرحلتين آ 02ستثمارات ا
ية تتعلق بمرحلة  ثا جاز فيما ا ى تخص مرحلة اإ  ستغال.إااأو

ة  مشتر مزايا ا مقصود با تي إوا جبائية ا حوافز ا مؤهلة تلك ا ستثمارات ا
ي أو  وي، عام أو خاص، وط ان شخص طبيعي أو مع لمستثمر سواء  ة  دو حها ا تم

مزايا تختلف ب مشرع قد وضع تفرقة في هذ ا بي، غير أن ا موقع إأج ختاف ا
مشاريع،  جاز هذ ا جغرافي إ ها ا مزايا إضافية تستفيد م حه  ك من خال م وذ

ميتها إا تي تستدعي ت اطق ا م عليا وا هضاب ا وب أو ا ج جزة في ا م ستثمارات ا
ة دو تفصيل  ،مساهمة خاصة من قبل ا يه بشيء من ا تطرق إ   بحيثوهو ما سيتم ا

عامة  ة ا مشتر مزايا ا ج ا عا استفادةإس قابلة  قوم  فرع اأول(،)ا ستثمارات ا ثم 
متعلقة بابدراسة ا تي إمزايا ا اطق ا م عليا وا هضاب ا وب وا ج جزة في ا م ستثمارات ا

ة دو ميتها مساهمة خاصة من قبل ا ي( تتطلب ت ثا فرع ا  .)ا
فرع اأول عامة  ا ة ا مشتر مزايا ا قابلة إ: ا  ستفادة إستثمارات ا

مادة  ص ا رجوع  ون  12با قا متعلق  09-16من ا مشار  بترقية اإستثمارا ا
يها  ،إ ى خال فترة إتستفيد هذ ا آعا عامة على مرحلتين اأو مزايا ا ستثمارات من ا

د دخول هذ ا ية مقررة ع ثا جاز وا  ستغال.إستثمارات حيز اإاإ
 

 

 

                                                           

مادة  1 ظر ا ون رقم  12أ قا متعلق  09-16من ا  .بترقية اإستثمارا
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 : مرحلة اإنجاز أوا  
مؤسسة ايقصد بمرحلة اإ ة أو ا شر ، وتستفيد 1ستثماريةإجاز فترة تأسيس ا

ون إا قا ية من ا ثا مادة ا محددة في ا مزايا ا ية با مع متعلق  09-16ستثمارات ا ا
ية: ،2بترقية اإستثمار تا مزايا ا  من ا

ية (أ  جمر حقوق ا ية دوراً أساسياً وهاماً في  ،اإعفاء من ا جمر عملية ا تلعب ا
بضائع إإستقطاب ا وع ا فاعلة فيها، بسبب ت تعدد اأطراف ا ك  بي، وذ ستثمار اأج

مصدرة و  مستوردة وا واعها وأهميتها أو خطورتها على اإا ي، إختاف أ وط قتصاد ا
حها إمتي تسهيل وتبسيط اإجراءات وم مشرع  قتصاد إاز ا يضر باوهو ما دفع با

ي وط ذا 3ا فائدة إ،  ية  جمر حقوق ا هج بإقرارها اإعفاء من ا جزائر هذا ا تهجت ا
ل مواد إا تي تش مستوردة، وا اة ا مستث خدمات غير ا سلع وا ستثمارات فيما يخص ا

جاز ا سياب إضرورية تدخل مباشرة في إ جاز بهدف تدعيم إ ستثمار طيلة مدة اإ
واردات،رؤوس  تقليل من ا صادرات وا ي وتشجيع ا وط توج ا م لزيادة في ا  اأموال 

مضافة (ب  قيمة ا رسم على ا مضافة  ،اإعفاء من ا قيمة ا ذي يدفع على مقدار ا ا
تاجية، فهو ضريبة حيادية تطبق  عمليات اإ ل مرحلة من مراحل ا تي تظهر خال  ا

تاجية و  مؤسسات اإ طريقة على ا فس ا لخدمات، وهو ما يجعل ب مقدمة  تجارية ا ا
خدمات  لسلع وا سبة  مضافة با قيمة ا رسم على ا مستثمر يستفيد من إعفاء في ا ا

جاز تي تدخل مباشرة في اإ اة محليا وا مقت مستوردة أو ا اة وا مستث  ،4غير ا

                                                           

سابق ، ص  1 مرجع ا عزيز، ا  .87معيفي 
مادة  2 ظر ا مادة  12أ ون  02وا قا مت 09-16من ا  ستثمار.إعلق بترقية اا
ية وأثرها على جذب ا 3 جمر عملية ا ي، ا حصي تمويل إستثمار، مؤتمر اإعلى عيد ا ستثمار وا

جذب ا عربية  شيخ مصر، أيام إوتطوير اإدارة ا عقد بشرم ا م ديسمبر  08و 05ستثمار، ا
 .18، ص 2004

مرسوم  4 اة فقد صدر ا مستث خدمات ا لسلع وا سبة  فيذي رقم با ت مؤرخ في  08-07ا  11ا
في  محدد في ا2007جا مزايا ا اة من ا مستث سلع ا شاطات وا ذي يحدد قائمة ا  03-01مر أ، ا

متعلق  ملغى،  بتطوير اإستثمارا عدد ج.را مؤرخة 04، ا في  12 في، ا  . 2007جا
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ل  (ج  عقاري عن  رسم على اإشهار ا ية بعوض وا مل قل ا اإعفاء من دفع حق 
تي تتم في إطار ا عقارية ا يات ا مقت ي،إا مع  ستثمار ا

غ اأماك  (د  عقاري ومبا رسم على اإشهار ا تسجيل وا اإعفاء من حقوق ا
ة حق ا متضم ية ا وط موجهة إا ية ا مب ية وغير ا مب عقارية ا متياز على اأماك ا

مشاريع ا جاز ا مدة إإ مزايا على ا حق استثمارية، وتطبق هذ ا يا  د متياز إا
وح.  مم  ا

ون  قا متعلق بترقية اإستثمار،  09-16وأضاف ا ن ا م ت تحفيزات جديدة 
متعلق بتطوير اإستثمار 03-01مدرجة ضمن سياق اأمر  ملغى وهم: ا  ا

سبة هـ.  (ه  محددة من قبل 90تخفيض ب وية ا س % من مبلغ اإتاوة اإيجارية ا
ة خال فت دو ح أماك ا جاز امصا  ستثمار،إرة إ

وات ) (و  مدة عشر س تي 10اإعفاء  عقارية ا يات ا مل عقاري على ا رسم ا ( من ا
اء،إبتداء من تاريخ اإستثمار، إتدخل في إطار ا  قت

زيادات في  (ز  ات وا لشر تأسيسية  عقود ا تسجيل فيما يخص ا اإعفاء من حقوق ا
مال،  رأس ا

ا  مشرع إوتجدر اإشارة ه ها على ى أن ا ما أحا م يحدد هذ اإعفاءات وا 
مادة  جاز ا 20ا تي توجب إ ون ا قا فس ا متفق عليها إمن  ستثمارات خال اآجال ا
مزايا، ويبدأ سريان اآجال بداية من تاريخ إصدار شهادة  مسبقاً  ح هذ ا د م ع

مدة  فاذ ا د  حصول على تمديد في اأجل ع ية ا ا تسجيل مع إم اأصلية بهدف ا
مشروع ا جاز ا  .1ستثماريإإتمام إ

 

 

                                                           

مادة  1 ص ا ون  20ت قا متعلق بترقية اإستثمار 09-16من ا هعلى  ا جز  »: أ يجب أن ت
ية إا ثا ى وا مادتين اأو ورة في ا مذ ة.آستثمارات ا ا و ، في أجل متفق عليه مسبقا مع ا  عا

مادة  صوص عليه في ا م تسجيل ا جاز من تاريخ ا ، ويدون في شهادة  4يبدأ سريان أجل اإ آعا
مادة  ورة في ا مذ تسجيل ا . 8ا  آعا

ن تمديد هذا اأجل طب ظيميم ت محددة عن طريق ا يفيات ا ل  «. قاً 
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 : مرحلة اإستغال ثانيا  
مقصود بمرحلة ا مشروع إا شاط ا جاز وبداية  تهاء مرحلة اإ ستغال إ

مرحلة اإا فعلي  ه ا سلع إستثماري ودخو تاج ا خدمات. وقد أستغال، من خال إ وا
ى  جاز إ مشرع على غرار مرحلة اإ تي تم إتحديد مدة اجأ ا مزايا ا ستفادة من ا

وات03تحديدها بثاثة ) دخول  ،( س ة ا ه محضر معاي ذي يتضم تاريخ ا بداية من ا
مستثمر إفي ا اء على طلب ا مزايا، ب ز تسير ا معد من طرف رئيس مر ستغال ا

مادة  ص ا واردة ضمن  مشروع وتتمثل هذ اإعفاءات ا ي با مع قا 12ا ون من ا
متعلق بترقية اإستثمار  16-09 ر فيما يلي:ا ذ فة ا سا  ا
ات (أ  شر ضريبة على أرباح ا اداً  ،اإعفاء من ا مادة  إست ون  135ص ا من قا

وية على مجمل اأرباح أو  ه تؤسس ضريبة س مماثلة فإ رسوم ا مباشرة وا ضرائب ا ا
يهم في  مشار إ ويين ا مع ات وغيرها من اأشخاص ا شر تي تحققها ا مداخيل ا ا

مادة ات ،وتسمى316ا شر ضريبة على أرباح ا ضريبة يخص 1ا ، فمجال تطبيق هذ ا
جزائرافة اأرب محققة في ا مداخيل ا ات  ،اح وا ات عمومية أو شر شر ت  ا سواء 

بية خاصة وسواء ية أو أج ات وط ت تخص شر  ،2ا

ي (ب  مه شاط ا رسم على ا رسم بموجب بحيث  ،اإعفاء من ا شاء هذا ا تم إ
ة  س ية  ما ون ا مؤسسة أو 1996قا تي تتحملها ا مباشرة ا ضرائب ا ، ويعد من أهم ا

مبيعات اآجلة، وهو يعتبر تعويضاً وح دة من وحداتها على رقم اأعمال دون حساب ا
تجاري، وهو  شاط غير ا رسم على ا تجاري وا اعي وا ص شاط ا رسم على ا ل من ا
لفين  م جزائر من طرف ا محقق في ا وان رقم اأعمال ا وياً تحت ع مستحق اأداء س

ضريبة  اداً إبا مادة  ست مماثلة، 217ص ا رسوم ا مباشرة وا ضرائب ا ون ا  من قا

سبة  (ج  محددة من قبل 50تخفيض ب وية ا س % من مبلغ اإتاوة اإيجارية ا
ة. دو ح أماك ا  مصا

                                                           

مادة  1 ظر ا مماثلة. 135أ رسوم ا مباشرة وا ضرائب ا ون ا  من قا
ممتدة  2 لفترة ا جزائر  ضريبي في ا شورات بغدادي، 2003-1992اصر مراد، اإصاح ا ، م

جزائر، ة، ا  .72ص  بدون س



جبائية في ظل قانون اإستثمار  حوافز ا ثاني:           نظام ا فصل ا  9-6ا

 

74 

 

ثاني: ا فرع ا متعلقة باا عليا إمزايا ا هضاب ا جنوب و ا منجزة في ا  ستثمارات ا
تي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من قب مناطق ا ةوا دو  ل ا

مادة  ص ا ون  13باستقراء  قا متعلق بترقية اإستثمار 09-16من ا خلص  ا
هج  م فس ا ظيم، وهو  ت ك على ا ما آحال ذ اطق وا  م م يحدد هذ ا مشرع  ى أن ا إ

ذي أخذ اأمر  متعلق 03-01ا م يحددها هو  بتطوير اإستثمار ا ذي  ملغى، ا ا
ظام اتفى بإدراجها ضمن ا  اآخر و  ائي إعتماداً إا اطق  ستث م على حاجة هذ ا

محرومة، وترك  اطق ا م مية في ا ت هوض بمعدات ا ل ة  دو مساهمة خاصة من ا
استثمار ي  وط لمجلس ا اطق  م ية تحديد هذ ا فقرة 1مسؤو مضمون ا عودة  ، وبا

مادة  ى من ا ون  13اأو قا متعلق بترقية اإستثمار 09-16من ا تمعن في  ،ا وبعد ا
ص يه ضمن  مشار إ ظيم ا ت ها دون إهمال ا و ية من هامد ا ه قد ا تثار إش جد أ  ،

عليا،  هضاب ا وب وا ج اطق ا دما يتعلق اأمر بم ية ع مع اطق ا م حيث تحديد ا
تقديرية مفتوح على  سلطة ا ذي يبقي باب إستعمال ا مطروح وا ال ا غير أن اإش

تحديد مصرعيه، هو ما  تهاجها  تي يتم إعتمادها أو إ معايير ا هي اأسس أو ا
ه  ة، غير أ دو ميتها مساهمة خاصة من قبل ا تي تتطلب ت اطق اأخرى ا م ا

رجوع  ون رقم إوبا قا متعلق  20-01ى فحوى ا مستدامةا ميته ا ،ومن 2تهيئة اإقليم وت
مادة  ص ا معا 18خال  مشرع قد وضع ا جد أن ا ه  تي تتحدد ييرم على  واأسس ا

جغرافي  موقع ا تي ا يحظى فيها ا اطق وا م تراعى فيها  ،بلعتبارإي أضوئها هذ ا
مادة محددة على ضوء هذ ا معايير ا  .3فقط ا

                                                           

فيسة،  1 ي  ي إعسا وط مجلس ا ب اإختصاصات ا بية، إستثمارات في جا ستثمارات اأج
ي، و قا لبحث ا اديمية  مجلة اأ سياسيةتصدر عن  ا علوم ا حقوق وا رحمان  ،لية ا جامعة عبد ا

 .386، ص 2016، 01، عدد 13مجلد  ،ميرة بجاية
ون رقم  2 قا مؤرخ في  20-01ا موافق ل  1422رمضان  27ا ، يتعلق 2001ديسمبر  12ا

عدد بتهيئة اإ مستدامة، ج.ر، ا ميته ا مؤرخة في 77قليم وت  . 2001ديسمبر  15، ا
مادة  3 ظر ا ون رقم  18أ قا مستدامة.   20-01من ا ميته ا متعلق تهيئة اإقليم وت  ا
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مادة  ص ا جزائري من خال  مشرع ا ون  13وقد حدد ا قا  09-16من ا
متعلق بترقية اإستثمار  هذ اا مقررة  مزايا ا ك على مرحلتين:ا اطق وذ  م

 : مرحلة اإنجاز أوا  
ود أ، ب، ج،  ب صوص عليها ضمن ا م عامة ا ة ا مشتر حوافز ا زيادة على ا

مادة  ،1و، ز ه، د، مرحلة،  12من ا فس ا يه أعا خال  مشار إ ون ا قا فس ا من 
اطق وتتمثل في:  م مية هذ ا ح حوافز إضافية بغية ترقية وت مشرع م  قرر ا

ضرورية  - أ شئات اأساسية ا م متعلقة با فقات اأشغال ا ليا أو جزئيا، ب ة  دو فل ا ت
جاز ا ك بعد تقييمها من قبل إإ ة،ستثمار، وذ ا و  ا

ح أماك  - ب محددة من قبل مصا وية ا س تخفيض من مبلغ اإتاوة اإيجارية ا ا
ح اأراضي عن طريق اإمتياز  وان م ة، بع دو  ستثمارية:إجاز مشاريع إا

اطق  - م ذا ا عليا، و لهضاب ا تابعة  اطق ا م جزة في ا م لمشاريع ا سبة  با
ميتها مساهمة خاصة تي تتطلب ت ة، تستفيد من تخفيض  اأخرى ا دو من قبل ا

مربع )م لمتر ا رمزي  ار ا دي مدة 2با مدة  10(،  قضاء هذ ا لزيادة با وات، قابلة  س
سبة  ة.50ب دو ح أماك ا محددة من قبل مصا مائة من مبلغ اإتاوة ا  % با

ار  - دي بير فتستفيد من تخفيض با وب ا ج جزة في ا م لمشاريع ا سبة  أما با
مربع )ما لمتر ا مد 2رمزي  فترة  15(،  لزيادة هي أيضاً بمضي هذ ا ة، قابلة  س

سبة  مائة من مبلغ اإتاوة. 50ب  % با

 ستغال إ: مرحلة ا ثانيا  

مشرع على مرحلة ا شيء طبقه ا م يزيد حوافز جديدة إفس ا ه  ستغال غير أ
حوافز  فس ا عامة، بحيث أبقى على  ة ا مشتر حوافز ا مقررة ضمن سياق ا على تلك ا

مادة  دان )أ( و)ب( من ا ب ية، ا ثا فقرة ا صوص عليها في ا م ون  12ا  09-16لقا
متعلق بترقية اإستثمار رفع في مدة اا ى عشر)إ، مع ا وا10ستفادة إ من  ت بداً ( س

وات ثاث دخول في ا، إس ة.إبتداء من تاريخ ا معاي محددة في محضر ا  ستغال ا

                                                           

مادة  1 ظر ا ون  12أ قا متعلق بترقية اإستثمار. 09-16من ا  ا
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ثاني مطلب ا نشاطات ذات ا ا فائدة ا مزايا اإضافية  منشئة إ: ا متياز و/أو ا
شغل   مناصب ا

شاطات ذات ا فائدة ا ح مزايا إضافية  مشرع م ص  متياز وهذا طبقاً إقرر ا
مادة  ون رقم  15ا قا متعلق  09-16من ا ه: بترقية اإستثمارا ص على أ تي ت  »، وا

مادتين  محددة في ا مزايا ا ية  13و 12ا تلغي ا ما جبائية وا تحفيزات ا ، ا أعا
شاطات  سياحية وا شاطات ا فائدة ا معمول به،  تشريع ا شأة بموجب ا م خاصة، ا ا

فاحية.  شاطات ا اعية وا ص  ا
شأة بموجب  ما م طبيعة، سواء تلك ا فس ا ا يؤدي وجود عدة مزايا من 

ى تطبيقها معا، وفي  ون إ قا صوص عليها في هذا ا م معمول به أو تلك ا تشريع ا ا
تحفيز اأفضل مستثمر من ا ة يستفيد ا حا  .«هذ ا

شاطات ذات  ح ا مشرع قد م مادة أن ا ص ا وما يستخلص من مضمون 
س طابع ا صوص ا م خاصة ا مزايا ا جمع بين ا حق في ا فاحي ا اعي وا ص ياحي وا

صوص  م مؤهلة ا شاطات ا فائدة ا مقررة  ة ا مشتر مزايا ا عليها في هذا اإطار وا
مادتين  جمع بين عدة  13و 12عليها ضمن سياق ا ون شريطة عدم ا قا فس ا من 

مفا حها مبدأ ا م طبيعة إضافة  فس ا ك بإعطائها إضلة في امزايا من  ختيار، وذ
حق في  ها.إا سب  تحفيز اأفضل واأ  ختيار ا

مادة  ص ا مشرع من خال  ح ا ون  16ما م قا متعلق بترقية  09-16من ا ا
ها اإمزايا إضافية تقتصر على مرحلة ا اإستثمار، ستثمارات إستغال تستفيد م

مادة  ورة في ا مذ اطق ا م جزة خارج ا م ون 13ا قا فس ا ثر  ،أعا من  شئة أ م ا
صب شغل دائم تتمثل في رفع مدة مزايا ا100من مائة ) وحة من إ( م مم ستغال ا

ى خمس )03ثاث ) وات إ وات05( س شروط  ،( س مع ضرورة توفر مجموعة من ا
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فيذي  ت مرسوم ا مزايا اإضافية  105-17حددها ا يفيات تطبيق ا محدد   ستغالإا
وحة  مم ثر من مائة )إا شئة أ م صب شغل100ستثمارات ا  تتمثل في: 1( م

اداً إ .1 مادة ست فيذي  04 ص ا ت مرسوم ا ون  105-17من ا فسه يجب أن ت
تي تؤخذ بعين ا شغل ا اصب ا صوص عليها فيإم م مزايا ا فقرة  عتبار في حساب ا ا

مادة  من 3 لشروط ااتية:، مباشرة ودائمة ومستوف2أعا 02ا  ية 

ات - تأمي خرطين في ا اصب م م هذ ا شاغلين  عمال ا ون ا يجب أن ي
 ااجتماعية،

لتشغيل أو - ية  وط ة ا ا و عمال عن طريق ا فئة من ا يجب أن يتم توظيف هذ ا
ون رقم  قا ام ا معتمدة، طبقا أح خاصة ا صيب ا ت متعلق  19-04هيئات ا ا

عمال ومراقبة صيب ا تشغيل بت اداً إ، وهذا 3ا مادة تجاء ما ست مرسوم  04 به ا من ا
فيذي رقم ت محدد  105-17ا وحة ا مم إستغال ا مزايا اإضافية  يفيات تطبيق ا

ثر من مائة ) شئة أ م صب شغل (100إستثمارات ا  .4 م
تصريح وتسديد  .2 مستثمر با ات إيجب أن يقوم ا تأمي دى هيئة ا اته  شترا

ها إقليميا طبقاً إا تابع  مادة  جتماعية ا فيذي رقم  06ص ا ت مرسوم ا -17من ا

                                                           

مرسوم 1 فيذي رقم  ا ت مؤرخ في  105-17ا ية  06ا ثا موافق ل  1438جمادي ا مارس  05ا
ثر ، 2017 شئة أ م إستثمارات ا وحة  مم إستغال ا مزايا اإضافية  يفيات تطبيق ا محدد  ا

صب شغل100من مائة ) عددج.ر،،  ( م صادرة بتاريخ  ،16 ا  .2017مارس 08ا
فقرة  2 ص ا ثا 3ت مادة ا فيذي رقم من ا ت مرسوم ا ه 105-17ية من ا ترفع »... :فسه على أ

ى أعا  فقرة اأو ورة في ا مذ مزايا ا سبة 05ى خمس )إمدة ا وات با شئة إ( س م ستثمارات ا
ثر من مائة ) ممتدة من تاريخ تسجيل ا100أ فترة ا صب خال ا ة إ( م س هاية ا ستثمار حتى 

ى من مرحلة ا ثرستإاأو  «.  غال على اأ
ون رقم  3 قا مؤرخ في  19-04ا قعدة  13ا موافق ل  1425ذي ا ، يتعلق 2004ديسمبر  25ا

تشغيل،  عمال ومراقبة ا صيب ا عددج.ربت صادرة بتاريخ 83، ا  .2004ديسمبر  26، ا
مادة  4 ظر ا فيذي رقم  04أ ت مرسوم ا مزايا اإ 105-17من ا يفيات تطبيق ا محدد  ضافية ا

ثر من مائة ) شئة أ م إستثمارات ا وحة  مم صب شغل100إستغال ا  .( م
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محدد  105 شئة ا م إستثمارات ا وحة  مم إستغال ا مزايا اإضافية  يفيات تطبيق ا
ثر من مائة ) صب شغل (100أ  ،1 م

مائة ) .3 ستمرارية ا محافظة على بقاء وا  يها 100ا مشار إ صب شغل ا  أعا( م
مقدرة ب خمس ) مادة 05طيلة مدة اإعفاء وا ص ا اء على  وات، وهذا ب من  08( س

فيذي رقم ت مرسوم ا محدد  105-17ا إستغال ا مزايا اإضافية  يفيات تطبيق ا
ثر من مائة ) شئة أ م إستثمارات ا وحة  مم صب شغل (100ا  .2 م

هدف من هذا اإجراء اأخير هو تشجيع  عل ا تشغيل من أجل و قطاع ا
عل  م، و عا افة دول ا ذي أضحى يؤرق  ة ا بطا ل ا قضاء على مش مساهمة في ا ا
يد  ن من ا بر قدر مم تشغيل أ مستثمرين  لقضاء عليه هو دفع ا جع  سبيل اأ ا

غراءات إضافية. ح حوافز وا  عاملة عن طريق م  ا
ث ثا مطلب ا مزايا ا ا خاصة إفائدة ا ستثنائيةإ: ا ستثمارات ذات اأهمية ا

وطني إ  قتصاد ا

لمزايا ا  تطرق  فائدة هذ اإقبل ا مقررة  ائية ا ا أواً إستث ستثمارات، يتوجب علي
ها إمعرفة هذ ا مشرع على أ فها ا تي ص ستثمارات ذات أهمية خاصة إستثمارات ا

يإ وط ون  ،قتصاد ا قا م يتم تحديدها ضمن سياق ا تي  متعلق  09-16وا بترقية ا
تي تتم على أساس اإستثمار حوافز وا ح هذ ا تفى فقط بتحديد طريقة م ما إ ، وا 

متصرفة ب ة ا ا و مستثمر وا ة.إإتفاقية متفاوض عليها بين ا دو  سم ا
مقصود با سبة إوا ية با وط ي أو ما إستثمارات ذات اأهمية ا وط قتصاد ا

توسع ا اطق ا طوي على قإيسمى بم تي ت جيو إقتصادية ا فضاءات ا تصادي، تلك ا
س ا تجا ة من ا تي تزخر بطاقات من إقتصادي واإخصائص مشتر جتماعي، وا

فيلة بتسهيل إقامة  مطلوب حشدها وا قاعدية ا ل ا هيا بشرية أو ا طبيعية وا موارد ا ا
                                                           

مادة  1 ظر ا فيذي رقم  06أ ت مرسوم ا مزايا اإضافية  105-17من ا يفيات تطبيق ا محدد  ا
ثر من مائة ) شئة أ م إستثمارات ا وحة  مم صب شغل100إستغال ا  .( م

مادة  2 ظر ا فيذي رقم من  08أ ت مرسوم ا مزايا اإضافية  105-17ا يفيات تطبيق ا محدد ل  ا
ثر من مائة ) شئة أ م إستثمارات ا وحة  مم صب شغل100إستغال ا  .( م
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خدمات وتطوريها سلع وا تاج ا شطة إ ما 1اأ مشرع هاوصف،  جزائري  ا ها ا بأ
لطاقة إا مدخرة  ذا ا طبيعية، و موارد ا بيئة وعلى ا محافظة على ا ستثمارات ا

مستدامةإباإضافة  مية ا لت محققة   .2ستثمارات ا
ون  قا ى ا رجوع إ متعلق  09-16وبا مشرع قد قرر  بترقية اإستثمارا جد أن ا

فائدة هذ ا ائية  ح إمتيازات إستث تي تمثل أهمية خاصة إم قتصاد إستثمارات ا
ة وهذا  دو سلطة ا مجسدة  ة ا ا و مستثمر وا تفاوض بين ا اء على مبدأ ا ي، ب وط ا

اداً إ ه 17لمادة  ست مشرع ب3م ك خروجا عن إعتماد على هذا اإ، وا ل بذ جراء يش
داً  تمييز، مست ها  مبدأ عدم ا ك على شرعيتها بما أ اءاإفي ذ صوص عليها ستث ت م

وحة  مم معاملة ا ظام ا جزء هام من  ها ترد  ون، إذ أ قا ستثمارات بحيث تعد إفي ا
ذات تحفيزاً  قطاعات با بية في هذ ا  . 4تدفق رؤوس اأموال اأج

ى أن ا ا إ مزايا إما تجدر اإشارة ه ح ا ها على م متفاوض بشأ تفاقية ا
ائية إا خاصة ستثمارات ذات اأإستث ي، ا يتم إبرامها من إهمية ا وط قتصاد ا

تطوير ا ية  وط ة ا ا و ي إطرف ا وط مجلس ا ستثمار، إستثمار إا بعد موافقة ا
ظام ا ح مزايا ا ذي يتمتع بدور محوري وتقييدي في مجال م ائيإا  . 5ستث

لية أو جزئية من اإتستفيد هذ ا مشارإستثمارات بصفة  يها  متيازات ا إ
مادة  ص ا ون رقم  18ضمن  قا متعلق بترقية اإستثمار 09-16من ا ، هذا 6ا

                                                           

ون ا 1 مال، قا جزائر،إعليوش قربوع   جامعية، ا مطبوعات ا جزائر، ديوان ا  ستثمار في ا
 .28 ،27، ص 1999

مستدامةإا مصباح بلقاسم،أهمية 2 مية ا ت مباشر ودور في ا بي ا جزائر-ستثمار اأج ة ا -حا
تسيير، رة ماجستير في علوم ا تسيير، مذ علوم ااقتصادية وعلوم ا  .19ص  ،2006 لية ا

ظر 3 مادة  أ ون  17ا قا متعلق بترقية اإستثمار 09-16من ا  .ا
مستثمر  4 ية ا مل ية  و قا حماية ا وارة، ا ون، حسين  قا تورا في ا ة د جزائر، رسا بي في ا اأج

ود معمري، تيزي وزو،  حقوق، جامعة مو  .125 ،124، ص 2013لية ا
ة مبدأ حرية ا 5 ا ون، إبوريحان مراد، م قا رة ماجستير في ا جزائري، مذ ون ا قا ستثمار في ا

سياسية، جامعة بجاية،  علوم ا حقوق وا  .2015لية ا
مادة  6 ظر ا ون  من 18أ قا متعلق بترقية اإستثمار. 09-16ا  ا
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مواد  صوص عليها في ا م لمزايا ا فسه  16و 15،  13 ، 12باإضافة  ون  قا من ا
مادة  ص ا ، وهذا طبقا  يها أعا مشار إ ه 19وا  .1م

مادة  ائية إأعا هذ ا 18وقد حددت ا متمثلة في :متيازات ااستث  وا
رسوم وغيرها من ا - أ جبائية وا ية وا جمر لحقوق ا تخفيض  قتطاعات إاإعفاء أوا

ذا  ي، و ما دعم ا مساعدات أو ا ات أو ا جبائي واإعا طابع ا اأخرى ذات ا
متفق عليها، لمدة ا جاز  وان مرحلة اإ ح، بع تي قد تم تسهيات ا  ا

فترة إتمديد مدة مزايا ا - ب ى عشر )ستغال  ن أن تصل إ وات، 10يم ( س
ذا اإعفاء  ات و شر ضريبة على أرباح ا ل من اإعفاء من ا ويتعلق اأمر ب

ي. مه شاط ا رسم على ا     من ا
   

                                                           

مادة  1 ظر ا ون  من 19أ قا متعلق بترقية اإستثمار. 09-16ا  ا



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خاتمة
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 خاتمة

تي أثارتها مستلزمات هذ  ة ا شائ مسائل ا لعديد من ا ا  اقشت على ضوء م
جزائر، وسعيا  م اإستثمارات في ا ذي يح عام ا ي ا و قا إطار ا ا  دراسة، وبعد تحليل ا

ة اإجابة  محاو ا  ون م جاح أي قا قول أن مدى  مطروحة،  اات ا على اإش
محيط  يته وقدرته اإغرائية متوقف في مجال اإستثمارات على عوامل ا وفعا
سائدة،  سياسية واإجتماعية ا ظروف واأوضاع ا ذا ا مؤسساتي واإقتصادي، و ا

سجا فيلة بإ توضيحات وتفاصيل  حة  ما تطبيقية ا صوص ا ك على ا ذ ظام و م ا
م اإستثمارات. ذي يح ي ا و قا  ا

جزائر بهدف جلب  ين اإستثمار في ا مدرجة ضمن قوا تحفيزات ا ل ا فرغم 
تظر  م حجم ا بعد عن ا ل ا خاصة بعيداً  رؤوس اأموال، يبقى حجم اإستثمارات ا
معامات  ذي يعتري بعض اأوضاع اإقتصادية وا غموض ا ها، وهذا بسبب ا م

ك اإدا اً بذ ين اإستثمار، مش ضريبي وقوا تشريع ا رية، زيادة على عدم إستقرار ا
ه عزوفهم عن  ب، ما ترتب ع محليين واأجا مستثمرين ا ثير من ا دى ا هاجس 
ة  يست مرهو محفزة على اإستثمار  دوافع ا عوامل وا علم أن ا جزائر، مع ا اإستثمار با

ن  جبائية فحسب وا  حوافز ا تمس با ك  ما تمتد أبعد من ذ ت ضرورية وازمة، وا  ا
ة. لدو مؤسساتي واإقتصادي  محيط ا  ا

ان  سياسة إقتصادية،  جزائر  تهجتها ا تي إ ييف واإصاح ا ت إن سياسة ا
ها اإقتصاد  ي م ان يعا تي  ل اإقتصادية ا مشا جة ا هدف من ورائها معا ا
وعاً  جدها قد حققت  سياسة  تائج هذ ا توجهات و ا  ظر عن تقيم جزائري، وبغض ا ا

مستوى اإقتص تائج ا بأس بها على ا تحول ما  ادي، غير أن رواسب وتبعات عملية ا
مرجوة، وأثبت  تائج واأهداف ا سوق حال دون تحقق ا ى إقتصاد ا ز إ ظام ممر من 
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يتها في  ي وعدم فعا وط ية في تحفيز اإستثمار ا و قا جاعة هذ اإصاحات ا عدم 
تا تجات ا إست اداً  ك إست لجزائر، وذ بي  تي تضاف إستقطاب اإستثمار اأج ية ا

تي أثيرت على وجه عام:  ما سبق وا

جزائر  .1 تهجة في ا م جبائي ا تحفيز ا وعسياسة يتعتبر سياسة ا من  سودها 
مختلفة لقطاعات ا وحة  مم حوافز ا تشابه في ا عمومية وا بحيث تفتقر  ،ا

ل قطاع، حتياجات  ويع بحسب طبيعة ومتطلبات وا  ت  لتخصيص وا

ستقرار  .2 مجال اإستثمارعدم ثبات وا  ظمة  م تشريعية ا ظومة ا م مؤطرة  في ا وا
جبائية، حوافز ا ت سياسة ا تعديات ا ة دورياً  يبفعل ا دو هذ  على تحدثها ا

ين، قوا ي وجذب ا يؤثر سلباً  وهو ما ا وط ستثمار إعلى تشجيع اإستثمار ا
لمستثم فسية  راحة ا ة وا ي طمأ بي، بسبب عدم تحقيق ا تجا هذ إر اأج

ين، وعدم  قوا ها،إا  ستيعابه 

حجم اإستثم .3 ا مقارة إحصائية  ذ ار اإذا ما أجري لجزائر م واردة  بية ا ت اأج
قل جلها هي إا م  جد أن أغلبيتها إن  ساعة،  ى غاية ا ستثمارات إستقال إ

تي  حساسة ا قطاعات ا تبقى باقي ا محروقات،  بية مباشرة تخص قطاع ا أج
ي حرمان وعزوف اإستثمارات تع ة تعا اء إقتصاد أي دو تبر أساس وجوهر ب

خاصة بها بية ا اعة، اأويتعلق  ،اأج ص فاحة، ا سياحةو مر بقطاعات ا  ا
قطاعات هذ ا متيازات إضافية   .بسبب عدم وجود حوافز وا 

ية  و قا ظومة ا م ه حتى في ظل إستحداث ا ى أ ا إ وتجدر اإشارة ه
ون رقم إستثم قا متعلق ت.إ طمعاً في إستدراك  09-16ار، من خال إستصدار ا ا

اء  بي، وب ي واأج وط جزائر بمستواييه ا ذي شهد قطاع اإستثمار با ود ا ر هذا ا
وجيزة  فترة ا تي جاء بها خال هذ ا لمبادئ ا واقعية  ممارسة ا على ما أسفرت عليه ا

ة  حر ه بطئ ا جد أ ذ صدور،  م م ح و أن ا ه، و مرجوة م لتطلعات ا م يرقى  و
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ذي تشهد  ي ا سياسي واأم وضع ا ه في ظل ا مرحلة يعتبر سابقاً أوا عليه في هذ ا
ون تأثيرها سلباً على إستقطاب اإستثمارات.  تي ي ية ا تقا مرحلة اإ باد خال هذ ا  ا

ك ا يغير من حقيقة ضرورة  ل هذا وذاك فإن ذ تغيير وتحسين بيئة ورغم 
بية، مما  ية واأج وط إستثمارات ا ستقطاب  ثر جاذبية وا  جعلها أ جزائرية،  اأعمال ا
خروج بها من  باد وا ذي تعرفه ا حرج ا ظرف اإقتصادي ا يساعد على تجاوز ا

امية  دول ا ى ترتيبمصاف ا فقيرة إ ل  وا قوية، وهذا في ظل  عظمى وا دول ا ا
يات  ا باد، وفي هذا اإم تي تزخر بها ا طبيعية ا مادية وا بشرية وا مقومات ا وا

ية: تا توصيات واإقتراحات ا قدم مجموعة من ا صدد   ا

ات وحوافز  .1 ح ضما ك بم تخصيص، وذ إعتماد سياسة تحفيز تقوم على مبدأ ا
حجم طبيعة وا متيازات تختلف إختاف جذريا من حيث ا اداً  ،وا  خصوصية  إست

فاحة، ل  متمثلة في ا حساسة وا لقطاعات ا قطاع مع إعطاء مفاضلة خاصة 
سياحة، اعة وا ص  ا

ية  .2 و قا ظومة ا م عمل على ضمان إستقرار وثبات ا ك من و ا تشريعية وذ ا
تهاج تخطيط إقتصادي مدى وفق ضوابط خال إ دقيقة  إستثماري بعيد ا

جزائريإوشاملة تتماشى مع متطلبات ا ي عن إجراء  ،قتصاد ا مما يغ
ضرورة م تستدعي ا ين ما  قوا دورية على هذ ا تعديات ا ك، ا ملحة ذ ما  ا

مستثمرين ويدفعهم  فسية ا راحة داخل  ة وا ي طمأ ستثمار إيضمن ويحقق ا
جزائر،  با

قاءات تشاورية بصفة دورية .3 تديات و ظيم م ومة في ت ح ها  ،شروع ا هدف م ا
حوار مع ا ين أفتح باب ا خواص وط ب ممستثمرين ا لوقوف على  ،أجا

شغاا ى حلول إ وصول إ  قطعية،هائية و تهم وا

لة  .4 ح إعادة هي ل قطاع، وم اسب مع طبيعة  جبائية وفق ما يت حوافز ا ظام ا
حوها  مستثمرين  حساسة بهدف تصويب ا لقطاعات ا حوافز ومزايا إضافية 

مية إقتصادية حقيقية.   تحقيق ت
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مثال ا وف مقدمة على سبيل ا توصيات واإقتراحات ا ي ظل مجمل هذ ا
رأي،  بداء ا ة وا  لمشار جميع  بحث واإجتهاد مفتوح أمام ا حصر، بحيث يبقى مجال ا ا

عاج. مرض وتحديد ا حدود في تشخيص ا ا إبعد ا ون قد وفق  رجوا أن 

         



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المراجع
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مراجع  قائمة ا

تب  أوا : ا

ح .1 ور صا ازعاته، دار أ، اإستثمار اأزاد ش بي سبل إستقطابه وتسوية م تب ج ا
ية، مصر. و قا  ا

عا .2 صغير، يسري أبو ا عامة، اإيرادات بعلي محمد ا فقات ا عامة )ا ية ا ما ، ا
جزائر علوم، ا عامة(، دار ا ية ا ميزا عامة، ا ةا  .، بدون س

سامرائي .3 ية، معهد دريد محمود ا و قا ات ا ضما معوقات وا بي، ا ، ااستثمار اأج
شر  ل عربية  دراسات ا توزيع، بيروت، ا  .وا

تشجيع اإستثمارات، رمضان صديق محمد .4 ضريبية  حوافز ا ية وا و قا ات ا ضما ، ا
قاهرة،  عربية، ا هضة ا  .دراسة مقارة، دار ا

عزيز عثمان .5 ضريبية )مدخل تحليلي مقارن(سعيد عبد ا ظم ا جامعية،  ،، ا دار ا ا
درية، أا  .2000س

عزيز ع .6 لطباعة ثمانسعيد عبد ا جامعية  دار ا مجتمع، ا ضريبي وأهداف ا ظام ا ، ا
شر، بيروت  . ،وا

منعم فوزي .7 عربية، عبد ا هضة ا ية،بيروت،دار ا ما سياسة ا عامة وا ية ا ما  .،ا

مال .8 ون اعليوش قربوع   جامعية، إ، قا مطبوعات ا جزائر، ديوان ا ستثمار في ا
جزائر،  .1999 ا

مجيد قدي عبد .9 مطبوعات ا مية، ديوان ا سياسات اإقتصادية ا ى ا مدخل إ ، ا
جزائر،  ية، ا ثا طبعة ا جامعية، ا  .ا

تطبيق،ناصر مراد .10 ظرية وا ضريبي بين ا ظام ا يات ا جزائر، دار هومة، ، فعا  ا
. 

ممتدة ناصر مراد .11 لفترة ا جزائر  ضريبي في ا شورا2003-1992، اإصاح ا ت ، م
جزائر بغدادي، ة ،ا  .بدون س

عزيز عثمان .12 بطريق، سعيد عبد ا ضريبية مدخل تحليلي يونس أحمد ا ظم ا ، ا
جديدة، مصر،  جامعية ا دار ا  .مقارن، ا
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متخصصة مدارس ا جامعية وا رات ا مذ رسائل وا  ثانيا  : ا

جامعية          -1 رسائل ا  ا

حميد شنتوفي .1 معاملة عبد ا جزائر، ، ا إستثمارات في ا ضريبية  اإدارية وا
ود معمري  سياسية، جامعة مو علوم ا حقوق وا لية ا ون،  قا تورا في ا ة د رسا

 .تيزي وزو، 

ة حسايني امية .2 جزائري، رسا ون ا قا تمييز بين اإستثمارات في ا ، مبدأ عدم ا
س علوم ا حقوق وا لية ا عام،  ون ا قا تورا في ا رحمان د ياسية، جامعة عبد ا

 .2017ميرة، بجاية،

ة حسين نوارة .3 جزائر، رسا بي في ا مستثمر اأج ية ا مل ية  و قا حماية ا ، ا
ود معمري، تيزي وزو،  حقوق، جامعة مو لية ا ون،  قا تورا في ا  .2013د

زين .4 مية منصوري ا ت تمويل ا أداة  يات تشجيع وترقية ااستثمار  ، آ
علوم ااقتصادية  لية ا علوم ااقتصادية،  تورا في ا ة د ااقتصادية، رسا

جزائر، تسيير،جامعة ا  .وا

عزير .5 تورا في معيفي  ة د جزائر، رسا تفعيل اإستثمار في ا ية  و قا وسائل ا ، ا
ود معمري، تيزي وزو،  سياسية،امعة مو علوم ا حقوق وا لية ا ون،  قا  .ا

جزائري في إستقطاب اإستثمار سيننشمة يا .6 جبائي ا تشريع ا جاعة ا ، مدى 
علوم  لية ا تسيير،  ، تخصص محاسبة ومراقبة ا تورا ة د مباشر، رسا بي ا اأج

ر بلقايد،تلمسان، ااقتصادية تسيير،جامعة أبي ب تجارية وعلوم ا علوم ا  .وا

ي نادية .7 إستثماروا جزائري  ي ا و قا ظام ا يته في إستقطاب  ، ا ومدى فعا
سياسية،  علوم ا حقوق وا لية ا ون، قا تورا في ا ة د بية، رسا اإستثمارات اأج

ود معمري، تيزي وزو ةجامعة مو  .، بدون س
جامعية-2 رات ا مذ  ا

جوزي محمد .1 جزائر بن ا ية في ا ما اساتها اإقتصادية وا ع جبائية وا ، اإصاحات ا
فترة  علوم  -في ا علوم اإقتصادية، معهد ا رة ماجستير في ا ، مذ

جزائر،   .اإقتصادية، جامعة ا
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غني .2 ان عبد ا رة ماجستير في بر جزائر، مذ بيئة في ا ، سياسة اإستثمار وحماية ا
ود معمري، تيزي  سياسية، جامعة مو علوم ا حقوق وا لية ا عام،  ون ا قا ا

 .وزو،

ابوريحان مراد .3 رة ماجستير في إة مبدأ حرية ا، م جزائري، مذ ون ا قا ستثمار في ا
سياسية، جامعة بجاية،  علوم ا حقوق وا لية ا ون،  قا  .2015ا

ي خيرة .4 دول خيا مو اإقتصادي با مباشر في دعم ا بي ا ، دور اإستثمار اأج
علوم  رة ماجستير في ا جزائر، مذ ة ا ى حا امية مع اإشارة إ لية ا ااقتصادية، 

تسيير، جامعة ورقلة،  تجارية وعلوم ا علوم ا علوم ااقتصادية وا  .ا

رة دحماني سامية .5 جزائر، مذ ة ا امية حا دول ا مباشر في ا بي ا ، اإستثمار اأج
جزائر،  تسيير، جامعة ا علوم ااقتصادية وعلوم ا لية ا  .ماجستير، 

م بوراوي .6 ممسا حوافز ا مغرب ، ا مباشر في دول ا بي ا إستثمار اأج وحة 
ة،  رة ماجستير، بات عربي، دراسة مقاربة، مذ  .ا

ي نفيسة .7 تفعيل اإستثمارات في عسا ية جديدة  إستثمار:آ ي  وط مجلس ا ، ا
سياسية، جامعة  علوم ا حقوق وا لية ا عام،  ون ا قا رة ماجستير في ا جزائر، مذ ا

 .2006بجاية، 

لية رقوس فتيحةق .8 حقوق،  رة ماجستير في ا جبائي واإستثمار، مذ ظام ا ، ا
جزائر،  حقوق، جامعة ا  .ا

جبائية على اإستثمار في ظل اإصاحات  ،عا رمضاني .9 تحفيزات ا أثر ا
تسيير، اإقتصادية علوم ااقتصادية وعلوم ا لية ا رة ماجستير،  جامعة  ، مذ
جزائر،   .ا

عزيز  .10 تطوير امعيفي عبد ا ية  وط ة ا ا و تفعيل إ، ا ية جديدة  آ ستثمار 
حقوق، جامعة جيجل إا لية ا ون،  قا رة ماجستير في ا جزائر، مذ ستثمارات في ا

2006. 

مستدامة إ، أهمية امصباح بلقاسم .11 مية ا ت مباشر ودور في ا بي ا  -ستثمار اأج
جزائر ة ا رة ماجستير في  -حا علوم ااقتصادية وعلوم مذ لية ا تسيير، علوم ا

تسيير،  .2006ا
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مباشر، شيدة معزوزن .12 بي ا جبائية في جذب اإستثمار اأج تحفيزات ا ، دور ا
في  جزائر، جا بليدة، ا رة ماجستير، جامعة ا  .مذ

جزائري، نجيب زروقي .13 تشريع ا افحتها في ا يات م ضريبي وآ تملص ا ، جريمة ا
رة ماج حاج مذ سياسية، جامعة ا علوم ا حقوق وا لية ا ية،  و قا علوم ا ستير في ا

ة،   .-خضر، بات

خضر .14 لمؤسسة يحي  افسية  ت قدرة ا ضريبية في دعم ا ، دور اإمتيازات ا
جزائرية وب  –اإقتصادية ا لج برى  مطاحن ا ة: مؤسسسة ا رة،  –دراسة حا بس

تجارية، جامعة محمد بوضياف،  علوم ا تسيير وا رة ماجستير، تخصص علوم ا مذ
مسيلة،   .ا

متخصصة: -3 مدارس ا رات ا  مذ
هاية ربيعي عنتر .1 رة  جزائر، مذ بي في ا إستثمار اأج جديدة  تدابير ا ، دور ا

جزائر،  لتجارة، ا عليا  مدرسة ا تربص، ا  .ا

مقاا ثا  : ا  تثا

مباشر"، مجلة إقتصاديات أوسرير منور، عليان نذير .1 خاص ا ، "حوفز اإستثمار ا
شلف تصدر عنشمال إفريقيا،   .، ، عدد جامعة حسيبة بن بوعلي با

مجلة بن هال نذير .2 مستثمر، ا مساواة بين ا مشرع على مبدأ ا ، مظاهر تعدي ا
ي، و قا لبحث ا اديمية  سياسيةلية  تصدر عن اا علوم ا حقوق وا جامعة عبد ب ا

رحمان ميرة بجاية ة 02عدد  ،ا  .2015، س

دين أمحمد .3 بي في شيخ ناجية، سعد ا دعم اإستثمار اأج جبائية  حوافز ا ، ا
جزائر إستثمار رقم -ا جديد  ون ا قا مجلة اإفريقية -09-16على ضوء ا ، ا

سياسية، تصدر عن جامع ية وا و قا مجلد لدراسات ا ، 02ة أحمد دراية ادرار، ا
عدد   .2018، جوان 01ا

ي نفيسة .4 ي إ، عسا وط مجلس ا ب اإختصاصات ا ستثمارات إستثمارات في جا
ي، و قا لبحث ا اديمية  مجلة اأ بية، ا علوم تصدر عن  اأج حقوق وا لية ا

سياسية رحمان ميرة بجاية ،ا  .2016، 01، عدد 13مجلد  ،جامعة عبد ا
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ام اأمر رقم حمد يوسفيم .5 متعلق ت.إ ومدى قدرته على  -، مضمون أح ا
بية،مجلة اإدارة، تصدر عن  ية واأج وط تشجيع اإستثمارات ا

مدرسة ية ا وط جزائر ا عدد إدارة ا  .، ، ا

جزائر، مجلة إ، واقع وأفاق سياسة امنصور زين .6 قتصاديات شمال إستثمار في ا
شلف عنفريقيا،تصدر إ  .02،2005عدد،جامعة حسيبة بن بوعلي با

ح، بن سمينة دال .7 مباشرة في  اتستثمار إواقع وتحديات ا»، مفتاح صا بية ا اأج
امية دول ا جزائر -ا ة ا تصدر عن  قتصادية عربية،إ، مجلة بحوث «-دراسة حا
رة  .2008، 44و  43عدد  ،جامعة بس

م مؤتمرات لتقياترابعا : ا علمية وا ندوات ا  وا

عبيدي بال .1 وان ، مداخلةممي مهاوات، إسماعيل شيخي،  تحفيزات : بع جبائية ا  ا

ية محور في اإستثمار وترقية دعم آ جزائر، ا ث ا ثا جماعات مساهمة  :ا محلية ا  ا

ملتقى ترقية في يات ا دوي اإستثمار، ضمن فعا خامس ا جماعات دور – ا  ا
محلية ظم من قبل  تجارب – اإستثمار ترقية في ا م ية، ا علوم دو لية ا

تسيير بجامعة قتصادية،إا تجارية وعلوم ا بشير اإبراهيمي ا   برج بوعريريج ا
 . أفريل و يومي

حصيني .2 ية وأثرها على جذب اعل  عيد ا جمر عملية ا ستثمار، مؤتمر إ، ا
تمويل وتطويرإا جذب ا ستثمار وا عربية  شيخ إاإدارة ا عقد بشرم ا م ستثمار، ا

 .2004ديسمبر  08و 05مصر، أيام 
مجيد .3 دوي حول تأهيل قدي عبد ا ملتقى ا مؤسسة، ا جبائية وتأهيل ا سياسة ا ، ا

تسيير، جامعة سطيف، أيام  علوم اإقتصادية وعلوم ا لية ا مؤسسة اإقتصادية،  ا
توبر -  .أ

تنميةمؤتمر  .4 لتجارة وا متحدة  حوافز، سلسلة اأواأمم ا تاد بشأن مسائل ، ا
يف،  متحدة، ج ية، اأمم ا دو  .إتفاقات اإستثمار ا

ام اأمر رقم محمد يوسفي .5 متعلق ت.إ ومدى قدرته على  -، مضمون أح ا
بية، ية واأج وط  تصدر عن مجلة اإدارة، تشجيع اإستثمارات ا

ية مدرسةا وط جزائر ا عدد إدارة ا  .، ، ا
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قانونية نصوص ا  خامسا  : ا

دساتير-1  ا
 إصدار يتضمن ، 1996 ديسمبر 07 في مؤرخ 438-96 رقم رئاسي مرسوم

دستوري، ص تعديل ا موافق ا  عدد ج.ر ، 1996 وفمبر 28 في إستفتاء عليه ا

ون بموجب ومتمم معدل ، 1996ديسمبر 08 في صادر ، 76  03-02 رقم قا
 معدّل ،2002 أفريل 14 صادر في ،25 عدد ر.ج ،2002 أفريل 10 في مؤرخ

ون بموجب  صادر ، 63عدد ج.ر، ،2008وفمبر 15 في مؤرخ 19-08 رقم قا

ون بموجب معدل،2008وفمبر 16 في  2016مارس 6 في مؤرخ 01-16 رقم قا

تعديل ، يتضمن دستوري، ا مؤرخة ،14 عدد ر.ج ا  .2016مارس  7 في ا
تشريعية -2 نصوص ا  ا

رقم  .1 ون ا قا مؤرخ في  277-63ا ون 1963جويلية  23ا متعلق بقا ، ا
عدد  مؤرخة في 8ااستثمارات، ج.ر، ا  .1963أوت  02، ا

مؤرخ في  -أمر رقم  .2 موافق ل  جمادى اأوى  ا سبتمبر  ا
عدد  ون اإستثمارات، ج.ر، ا مؤرخة في  يتضمن قا سبتمبر  ، ا
. 

ون رقم  .3 قا مؤرخ في  -ا متعلق باإستثمار اإقتصادي أوت  ا ، ا
عدد  ي، ج.ر،ا وط خاص ا مؤرخة في ا  .أوت  ،ا

ون رقم  .4 قا مؤرخ في  -ا ات  أوت  ا شر متعلق بتأسيس ا ا
عدد مختلطة ااقتصاد وسيرها،ج.ر، ا  .أوت  صادر بتاريخ،اا

ون رقم  .5 قا مؤرخ في  -ا موافق ل  رمضان  ا  أبريل  ا
عدد قرض،ج.ر، ا قد وا مؤرخة في يتعلق با  .أبريل  ،ا

تشريعي رقم  .6 مرسوم ا مؤرخ في  -ا ي  ا ثا موافق ل  ربيع ا  ا
توبر  عدد أ مؤرخة في ، يتعلق بترقية اإستثمار، ج.ر، ا توبر  ، ا أ
. 
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ية  -اأمر رقم  .7 ثا مؤرخ في أول جمادى ا موافق ل  ا غشت  ا
ة  مؤرخة في عدد ، يتعلق بتطوير اإستثمار، ج.ر، اس غشت  ، ا
ة   م.س

ون رقم  .8 قا مؤرخ في  20-01ا موافق ل  1422رمضان  27ا ديسمبر  12ا
عدد 2001 مستدامة، ج.ر، ا ميته ا مؤرخة في 77، يتعلق بتهيئة اإقليم وت ، ا

 .2001ديسمبر  15

ون رقم  .9 قا مؤرخ في  19-04ا قعدة  13ا موافق ل  1425ذي ا ديسمبر  25ا
تشغيل، 2004 عمال ومراقبة ا صيب ا عددج.ر، يتعلق بت صادرة بتاريخ 83، ا ، ا

 .2004ديسمبر  26

ة  22مؤرخ في  01-09أمر رقم  .10 ية 2009جويلية س ما ون ا ، يتضمن قا
ة  س ميلي  ت ، 2009جويلية  26في  مؤرخة، ا44، عدد ج.ر، 2009ا

 .(2009سبتمبر  13في  مؤرخة، ا53، عددج.ر)استدراك في 

ون رقم .11 قا مؤرخ في  -ا موافق ل  شوال  ا ، أوت  ا
عدد  مؤرخة في يتعلق بترقية اإستثمار،ج.ر، ا  .أوت  ، ا

تنظيمية -3 نصوص ا  ا

فيذي رقم  .1 ت مرسوم ا مؤرخ في  -ا توبر  ا متضمن أ  ا
ة و ير سظيم و تاحيات و ص عدد، تابعتهامو عمها درقية اإستثمارات و تا  ج.ر، ا
توبر  19مؤرخة في ، ا67 فيذي رقم  ،1994أ ت مرسوم ا متمم با معدل وا -95ا

مؤرخ 249 عدد ،أوت 25في  ا  .1995أوت  30مؤرخة في ، ا47 ج.ر، ا

فيذي رقم  .2 ت مرسوم ا مؤرخ في  355-06ا موافق ل  1427رمضان  16ا  9ا
توبر  م ،2006أ ظيمه و اجلس ماحيات اصبتعلق ا يلته وت إستثمار وتش ي  ط

عدج.ر، وسير مؤرخ ،64 د،ا توبر  11في  ةا  .2006أ

فيذي رقم .3 ت مرسوم ا مؤرخ في 356-06ا موافق ل  1427رمضان  16ا توبر  9ا أ
ة  ة اص، يتضمن 2006س ا و ظيمها و احيات ا تطوير اإستثمار وت ية  ط

عدد ج.ر،  وسيرها توبر  11، 64، ا  .2006أ

فيذي رقم  .4 ت مرسوم ا مؤرخ في  100-17ا ية عام  06ا ثا موافق  1438جمادي ا ا
فيذي رقم 2017مارس  5ل  ت مرسوم ا مؤرخ في  356-06، يعدل ويتمم ا  16ا
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موافق ل  1427رمضان عام  توبر 9ا متضمن  ،2006أ ة صوا ا و احيات ا
ظيمها وسيرهاو ا تطوير اإستثمار وت ية  عددج.ر، ط مؤرخة في ، 16 ، ا  8ا

 .2017مارس 

فيذي رقم  .5 ت مرسوم ا مؤرخ في  101-17ا ية  06ا ثا موافق ل  1438جمادي ا ا
ة  5 م، 2017مارس س مزايا قلحدد ا إستفادة من ا يا  د غ ا مبا سلبية وا وائم ا

مزايا يفيات تطبيق ا عدد ج.ر، و مؤرخة في، 16،ا  م.2017مارس  08ا

فيذي ر  .6 ت مرسوم ا مؤرخ في  102-17قم ا ية عام  06ا ثا موافق  1438جمادي ا ا
ة  5ل  محدد 2017مارس س إستغال ، ا مزايا اإضافية  يفيات تطبيق ا

ثر من مائة ) شئة أ م إستثمارات ا وحة  مم صب شغل،100ا عدد ج.ر ( م ، ا
مؤرخة في ، 16  .2017مارس  8ا

مرسوم ا .7 فيذي رقم ا مؤرخ في  105-17ت ية  06ا ثا موافق ل  1438جمادي ا ا
محدد ، 2017مارس  05 شهادة ا تائج ا ل و ذا ش يفيات تسجيل اإستثمارات و

متعلقة به عددج.ر،، ا صادرة بتاريخ  ،16ا  .2017مارس 08ا

ترونية مواقع اإ  سادسا  : ا
ي:  .1 تا موقع ا شورة على ا لة جديدة في قطاع اإستثمار، م  هي

                                     www.djelfa.info/ar/mobile/economie  
تطوير اإستثمار: .2 ية  وط ة ا ا لو ي  ترو موقع اإ  ا

www.andi.dz 

http://www.andi.dz/
http://www.andi.dz/
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 فهرس الموضوعات

قرآنية  اآية ا
ر وعرفان  ش

 اإهداء
 2 ............................................................................ مقدمة

جبائية في قانون اإستثمار حوافز ا سياسة ا نظري  فصل اأول اإطار ا  7 ........ ا

جبائية حوافز ا مبحث اأول : ماهية ا  9 ............................................ ا

جبائية حوافز ا مطلب اأول : مفهوم ا  9 ............................................ ا

جبائية حوافز ا فرع اأول : تعريف ا  10 ............................................ ا

جبائية حوافز ا ي : خصائص ا ثا فرع ا  11 ........................................ ا

جبائية حوافز ا ث: أهداف ا ثا فرع ا  13 ............................................ ا

جبائية حوافز ا ح ا ي: شروط م ثا مطلب ا  15 ..................................... ا

جبائي تحفيز ا طاق تطبيق ا فرع اأول : شروط تتعلق ب  16 ........................ ا

جبائية تحفيزات ا ي : شروط تتعلق بتحديد مدة ا ثا فرع ا  16 ........................ ا

ث : شرط اإعام ثا فرع ا  16 ..................................................... ا

جبائية حوافز ا ال ا ي : أش ثا مبحث ا  17 ......................................... ا

تشغيل خاص با جبائي ا تحفيز ا مطلب اأول : ا  17 ............................... ا

جبائية فرع اأول : اإمتيازات ا  18 ................................................ ا

جبائي تخفيض ا ي : ا ثا فرع ا  18 ................................................. ا

مال لفة رأس ا رفع من  ث : ا ثا فرع ا  18 ......................................... ا
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تصدير خاص با جبائي ا تحفيز ا ي : ا ثا مطلب ا  19 .............................. ا

دخل ضريبة على ا خاصة با حوافز ا فرع اأول: ا  19 .............................. ا

جمارك متعلقة بحقوق ا حوافز ا ي : ا ثا فرع ا  19 .................................. ا

متعلقة برقم اأعمال: حوافز ا ثً : ا ثا فرع ا  20 .................................... ا

خاص باإستثمار جبائي ا تحفيز ا ث : ا ثا مطلب ا  20 ............................. ا

بي: خاص باإستثمار اأج جبائي ا تحفيز ا فرع اأول : ا  20 ...................... ا

خاص باإستث جبائي ا تحفيز ا ي : ا ثا فرع ا  21 ........................ مار عموماً:ا

جزائر جبائية في ا لتحفيزات ا ي  و قا ث: اإطار ا ثا مبحث ا  30 ................... ا

ات ستي جبائية في فترة ا تحفيزات ا مطلب اأول : تطور ا  30 ...................... ا

ة  صادر س ون اإستثمار ا فرع اأول : قا  30 .............................. 1963ا

صادر عام  ون ااستثمار ا ي : قا ثا فرع ا  32 .............................. 1966ا

ات ي ثما صادرة في ا ين اإستثمار ا ي: قوا ثا مطلب ا  33 .......................... ا

عام  ون اإستثمار  فرع اأول : قا  33 .......................................1982ا

عام  ون اإستثمار  ي : قا ثا فرع ا  34 ...................................... 1986ا

ات تسعي ين اإستثمار في فترة ا ث : قوا ثا مطلب ا  35 ............................ ا

صادر في  قرض ا قد وا ون ا فرع اأول : قا  35 ............................ 1990ا

صادر في  ون ترقية اإستثمار ا ي: قا ثا فرع ا  37 .......................... 1993ا

ون اإستثمار رقم  رابع : قا مطلب ا  38 ................................... 03-01ا

جبائية في ظل قانون اإستثمار  حوافز ا ثاني نظام ا فصل ا  42 .......... 09-16ا
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جبائية حوافز ا متعلقة با ية ا و قا يات واإجراءات ا مبحث اأول : اآ  44 ........... ا

جبائية حوافز ا لفة بتسيير ا م مطلب اأول : اأجهزة ا  44 ......................... ا

ي  وط مجلس ا فرع اأول : ا  44 ........................................ إستثمارا

تطوير اإستثمار ية  وط ة ا ا و ي: ا ثا فرع ا  46 ................................... ا

إستثمار زي  امر وحيد ا شباك ا ث : ا ثا فرع ا  48 ............................... ا

ون اإستثمار  جبائية في ظل قا حوافز ا ح ا ي : إجراءات م ثا مطلب ا  53 09-16ا

ظام تسجيل اإستثمار فرع اأول :   54 ............................................ ا

تسهيات اإدارية ي : ا ثا فرع ا  57 ................................................ ا

جبائية حوافز ا طاق تطبيق ا ي :  ثا مبحث ا  59 ................................... ا

جبائية من حيث اأشخاص حوافز ا طاق تطبيق ا مطلب اأول :   59 .............. ا

ي وط مستثمر ا فرع اأول : ا  60 .................................................. ا

بي مستثمر اأج ي : ا ثا فرع ا  62 ................................................. ا

موضوع جبائية من حيث ا حوافز ا طاق تطبيق ا ي :  ثا مطلب ا  63 ............... ا

جبائية حوافز ا ظام ا مستفيدة من  شاطات ا فرع اأول : ا  64 ...................... ا

جبائية حوافز ا ظام ا اة من اإستفادة من  مستث شاطات ا ي : ا ثا فرع ا  66 ........ ا

ون اإستثمار  مقررة في ظل قا جبائية ا حوافز ا ث: ا ثا مبحث ا  69 ....... 09-16ا

مؤهلة إستثمارات ا ة  مشتر مزايا ا مطلب اأول : ا  70 ............................ ا

إستفادة قابلة  إستثمارات ا عامة  ة ا مشتر مزايا ا فرع اأول : ا  70 ................ ا
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عليا   هضاب ا وب و ا ج جزة في ا م متعلقة باإستثمارات ا مزايا ا ي: ا ثا فرع ا ا
ة دو ميتها مساهمة خاصة من قبل ا تي تتطلب ت اطق ا م  74 ..................... وا

شئة  م شاطات ذات اإمتياز و/أو ا فائدة ا مزايا اإضافية  ي : ا ثا مطلب ا ا
شغل اصب ا  76 ................................................................. م

إقتصاد  خاصة  فائدة اإستثمارات ذات اأهمية ا ائية  مزايا اإستث ث : ا ثا مطلب ا ا
ي وط  78 ......................................................................... ا

 81 .......................................................................... خاتمة

مراجع  86 .................................................................. قائمة ا

موضوعات  95 ............................................................. فهرس ا

 



 ملخص: 

ى مراجعة من أجل دعم مبدأ  جزائرية إ ومة ا ح حرية اإستثمار، عمدت ا
مية إقتصادية  اخ اإستثمار وتحقيق ت صلة بهدف تحسين م ية ذات ا و قا تشريعات ا ا

غاء اأمر رقم  ى إ ذي أدى إ متعلق بتطوير  03-01مستدامة، وهو اأمر ا ا
ون قا ه با ستبدا متعلق بترقية اإست 09-16 رقم اإستثمار وا  ح ا ذي م ثمار ا

بر من خال تبسيط وتسهيل اإجراءات اإدارية وتفعيل  ات أ مستثمرين ضما ا
حوافز واإمتيازات وع في مضمون ا لفة باإستثمار من جهة و م يات واأجهزة ا  اأ

جبائية وحة في هذا اإطار من جهة آخرى. ا مم  ا

ل هذ  مزايا وفي خضم  تحفيزات وا ل هذ ا تسهيات اإجرائية ن أمام  ا
ه.   تظر م م غرض ا م يؤدى ا شود و م لهدف ا م يرقى  ه  مقدمة إا أ  ا

مفتاحية:  لمات ا اخ اإستثمار، أجهزة اإستثمارا جبائية، م حوافز ا   .اإستثمار، ا

 

 

Résumé : 

Afin de soutenir le principe de liberté des investissements, le 

gouvernement algérien a examiné la législation pertinente visant à 

améliorer le climat des investissements et à parvenir à un 

développement économique durable, qui a conduit à l'annulation 

de l'ordonnance n ° 01-03 sur le développement de l'investissement 

et à son remplacement par la loi n ° 16-09 sur la promotion de 

l'investissement,qui offre de meilleures garanties aux investisseurs. 

En rationalisant et en facilitant les procédures administratives et en 

activant les mécanismes chargés des investissements, d’une part, et 
le type des avantages fiscaux accordés dans ce cadre, d’autre part.



Mais face à toutes ces avantages et au milieu de toutes les 

facilités procédurales présentées, il n'a pas atteint l'objectif 

souhaité et n'a pas atteint le but attendu. 

Mots clés: Investissement, les avantages fiscaux, Climat De 

L’investissement, les Mécanismes d'investissement. 

 

Summary : 

In order to support the principle of free investment, the 

Algerian Government has examined the relevant legislation aimed 

at improving the investment climate and achieving sustainable 

economic development, which led to the cancellation of Ordinance 

No. 01-03 on the development of investment and its replacement 

by Law No. 16-09 on the promotion of investment, which offers 

better guarantees to investors. Streamlining and facilitating 

administrative procedures and activating investment mechanisms, 

on the one hand, and the type of tax benefits granted in this 

context, on the other. 

But in the face of all these advantages and in the midst of all 

the procedural facilities presented, it did not achieve the desired 

objective and did not achieve the expected goal. 

Keywords: Investment, Tax Benefits, Investment Climate, 

Investment Mechanisms. 

 


